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ص     :م

ف المؤسّس الدستوري بموجب المادة       2016من التعديل الدستوري لسنة  43اع

ز بصدور القانون رقم  عزّ ذي  ثمار والتجارة الّ س ة  قية  09- 16بمبدأ حر ق ب المتعلّ

ل من  نة الّ يلزم  شاطات المقنّ ل  ال ناء يتمثّ ذا المبدأ است ثمار، إلاّ أنّ ل د س ير

تصة ال توزع  ات ا خيص من طرف ا صول ع ال ا بضرورة ا ثمار ف س

ن السلطة التنفيذية وسلطات الضبط المستقلة   .ب

ا      يان الشروط القانونية الواجب توفر ذا البحث إ ت كما تطرّقنا من خلال 

ا ما ثمر وم ا ما يخص المس شاطات المقننة م ثمار  ال يخص المشروع  للاس

ثماري    .س

لمات المفتاحية ة، الشروط: ال زائر ن، الرقابة، السوق ا شاط المق ثمار، ال  .س

Abstract: 
     The constitutional founder, under article 43 of the constitutional 
amendment of 2016, recognized the principle of freedom of investment 
and trade, which was strengthened by the issuance of Law No. 16-09 on 
the promotion of investment. However, this principle has the exception of 
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the codified activities that require anyone who wants to invest in them to 
obtain the license The competent authorities distributed between the 
executive and the independent control authorities. 
     In addition, we discussed the legal conditions that must be provided 
for investment in regulated activities, including the investor, including 
the investment project. 
Keywords : Investment, Regulated activity,  Censorship,  Algerian 
Market, the conditions. 

 :مقدمة

دت سنة       ن التعديل الدستوري 01-16صدور القانون رقم  2016ش ، الذي )1(المتضمّ

قتصادي ال  ة  ا ا   )2(كرّس العديد من الضمانات الدستور مبدأ حرّة " م

ثمار والتجارة ا ع النحو التا 43بموجب المادة " س حرّة : " الّ جاء مضمو

ا، وتمارس  إطار القانون  ف  ثمار والتجارة مع   "..س

س مطلقي     ثمار والتجارة ل س ، إذ  اً لاحظ من خلال ما سبق، أن مبدأ حرّة  س بل 

زائري بمناسبة صدور القانون  ده المشرّع ا و ما أكّ يجب أن يمارس  إطار القانون و

ثمار، 09-16رقم  س قية  ق ب منھ الّ جاءت ع  03بموجب نص المادة  )3(المتعلّ

ام : " النحو التا  ذا القانون  ظلّ اح ام  ثمارات المذكورة  أح س تنجز 

شاطات القوان ال ئة، و قة بحماية الب ا، لا سيما تلك المتعلّ ن والتنظيمات المعمول 

قتصادية شاطات  صفة عامة بممارسة ال نة، و ن المقنّ   ".والم

م من خلال ما سبق أنّ المشرّع     ثمار ا يف س ة  ف بمبدأ حر من زائري قد اع

ة ع والتنظيم ج شر ام ال ده بضرورة اح ئة وكذا ، لكن قيّ ق بحماية الب   المتعلّ

                                                             
، صادر  14ج، عدد . ج. ر. الدستوري، ج ، يتضمن التعديل2016مارس  06مؤرخ   01-16قانون رقم  - ) 1( 

  ).2016غشت  03، صادر  46ج، عدد . ج. ر. استدراك  ج. (2016مارس  07
ة ذات الصلة  43السالف الذكر  المادة  01-16كرّس القانون رقم  - ) 2( منھ العديد من الضمانات الدستور

قتصادي والمتمثلة    :بالقطاع 

ثمار والتجارة، -    س   ضمان حرّة 

ل الدولة بضبط السوق، -      تكفّ

لك، -    ل القانون بحماية حقوق المس   تكفّ

ار والم -    حت ةمنع    .نافسة غ ال
ق  ،2016 غشت 03   مؤرخ  16-09  رقم قانون  - )3( ثمار، ج  يتعلّ س قية   03، صادر  46ج، عدد . ج. ر. ب

  .2016غشت 
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ة أخرى  نة من ج ن المقنّ شاطات والم   .)1(ال

شاطات      ن وال ثمار  الم س ناول  نا، فقد ارتأينا أن ن فيما يخصّ مجال دراس

ا )2(المقننة ثمار ف س د  لّ من ير ة خاصة أين ألزم  ا المشرّع لرقابة إدار ، الـ أخضع

صول ع ا تصةبضرورة ا ات ا عتماد أو الرخصة من طرف ا خيص،    .ل

الية التالية     ش ذا الموضوع من خلال طرح  فيما : وعليھ سنحاول دراسة ومناقشة 

ة ع الدخول إ السوق  دار تصة بممارسة الرقابة  ة ا دار ة  ل ا تتمثّ

شاطات المقننة وما الشروط  ثمار  ال ذا الواجب للاس ا للدخول   توفر

ال؟   .ا

                                                             
ا  -) 1( صائص من بي نة بمجموعة من ا شاطات المقنّ   :تتمّ ال

شاطات محتكرة -أ  ا سابقا  قتصادية، و   من طرف الدولة والمؤسسات العمومية 

ا، -ب   إلزامية توافر شروط خاصة لممارس

تصة -ج ات ا صول ع ترخيص، رخصة أو اعتماد من طرف ا ذه . إلزامية ا للتفصيل أك  

صائص أنظر ابة مليكة: ا ادةأو زائري، مذكرة لنيل ش ثمار  القانون ا س ة  الماجست   ، مبدأ حر

ي وزو،  قوق، جامعة مولود معمري، ت لية ا عمال،    .83 -79، ص ص 2005القانون، فرع قانون 
ب  09-16من القانون رقم  03يلاحظ من خلال المادة  -)2( زائري تجنّ ثمار، أنّ المشرّع ا س قية  ق ب المتعلّ

شاطات المقننة، بل اكتفى فقط بالإشارة إل ف ال سمح عر وم غامض، ممّا  ا مف و ما جعل م ا و

و ما يت لنا من خلال المادة  شاطات المقننة، و عية والتنفيذية التوسيع من مجال ال شر ن ال  03للسلطت

اضعة  234- 15من المرسوم التنفيذي رقم  ن المنظمة ا شطة والم د لشروط وكيفيات ممارسة  دّ ا

ل التجاري، إ يل  ال الات جاء بصفة لل ذه ا عداد  ذه المادة نجد بأن  ھ من خلال تحليل  ذ أنّ

ستاذ  و ما عّ عنھ  شاطات و لّ ال ذا التحديد مسّ  ف"عامة، حيث أنّ     :ع النحو التا" بن نا شر
 «Cette énumération des domaines susceptibles d’accueillir en quelque sorte une activité 
réglementée, par la généralité des termes qui la constituent, touche en réalité l’ensemble 
d’activités économiques». 

  :للتفصيل أك  الموضوع أنظر -

خ   40 – 97التنفيذي رقم  من المرسوم 02فقرة  03المادة  - ق بمعاي تحديد 1997جانفي  18مؤرّ ، يتعلّ

ا، جا ل التجاري وتأط اضعة للقيد  ال نة ا شاطات المقنّ جانفي  19، صادر  05ج ، عدد . ج. ر. ل

دل ومتمّم بالمرسوم التنفيذي رقم  ،1997 خ   313 -2000 معّ ر  14مؤرّ ، 61ج، عدد . ج. ر. ، ج2000أكتو

ر  18صادر     )مل .(2000أكتو

خ  234-15رقم رقم من المرسوم التنفيذي  03المادة  - د شروط وكيفيات ممارسة 2015غشت  29مؤرّ ، يحدّ

ل التجاري، ج يل  ال اضعة لل ن المنظمة ا تم  09، صادر  48ج، عدد . ج. ر. شطة والم س

2015. 

- BENNADJI Cherif, « La notion d’activités réglementées », Revue Idara, n° 02, 2000, p. 33.  
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ون     الية ت ش ذه  تصة بممارسة الرقابة ع  بتحديدجابة ع  ة ا دار ة  ا

شاطات المقننة  ثمار  ال عد توافر مجموعة من )أولا(الدخول إ السوق للاس ذا  ، و

 )ثانيا(الشروط الّ تختلف من قطاع لآخر 

د: أولا ة  تصة بممارسة الرقابة ع الدخول إ السوق تحديد ا ة ا ار

شاطات المقننة ثمار  ال   للاس

شاطات المقننة  بناء     ثمر لممارسة إحدى ال خيص للمس مھ  اً يتمّ منح ال ع طلب يقدّ

عد استفاءه للشروط القانونية الّ تختلف من  تصة  ة ا دار ات  ثمر ل المس

ص المعنوي  ص الطبي وال ن ال   .قطاع لآخر، وتختلف كذلك ب

ة      ا لرقابة إدار زائري لإخضاع نة بالمشرّع ا شاطات المقنّ دفعت خصوصية ال

دار  ن السلطات  ع ب ة  ) 1( ة التقليدية خاصة، تتوزّ  . )2(وسلطات الضبط المستقلّ

ة التقليدية  -1 دار   تدخل السلطات 

ا من        قتصادي من خلال تحوّل وظائف قل  ة من ا زائر اب الدولة ا رغم ا

ي)1(دولة متدخلة إ ضابطة س ذا يبقى  ، إذ بقيت الدولة تلعب دور السلطة اً ، إلاّ أنّ 

خيص الرقابية  ا المشرّع سلطة منح ال دف)2(العديد من القطاعات أين منح ل  ،  

ئة  ة العامة والب افظة ع ال من العام، وا ذه القطاعات )3(ضمان  ن  ، ومن ب

يل المثال ن العا: نذكر ع س و شاء مؤسسة خاصة للت منح ، )أ ( سليم رخصة إ

عليم السياقة  يمنح ) ب ( اعتماد لفتح مدرسة  خيص  القطاع الصيدلا    .) ج ( ال

  

                                                             
ا مثل -) 1( س العديد من المبادئ ذات التوجّھ الليب قتصادي خلال تكر قل  اب الدولة من ا ر ا : يظ

ارات  حت قتصادية، إزالة  ة التجارة والصناعة، خوصصة المؤسسات العمومية  س مبدأ حر تكر

ثمار دة للاس   :للتفصيل أك حول الموضوع أنظر . العمومية، إزالة التنظيم، إلغاء النصوص القانونية المقيّ

لة إ الدولة الضابطة: سلطات الضبط المستقلة " ، نزليوي صليحة - ، أعمال "آلية للانتقال من الدولة المتدخّ

قوق والعلوم السياسية،  لية ا  ، قتصادي والما ال  الملتقى الوط حول سلطات الضبط المستقلة  ا

ة،   .23 – 05 –، ص ص 2007ماي  24-23بجاية، يومي  جامعة عبد الرحمان م
اية مليكة -) 2( زائري " ،أو ثمار  القانون ا س انة مبدأ حرّة  ة النقدية للقانون والعلوم"م لّ  ، ا

ي وزو، عدد  قوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت لية ا   .256، ص 2010، 02السياية، 
ية، أطروحة لنيل وا نادية -) 3( جن ثمارات  س ثمار ومدى فعاليتھ  استقطاب  زائري للاس ، النظام ا

ي  قوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت لية ا ادة الدكتوراه  العلوم، تخصص القانون،  ش

  .40، ص2016وزو، 
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شاء مؤسسة خاصة للتعليم العا  - أ   سليم رخصة إ

نات من        زائر  أواخر الثمان ا ا عد أزمة النفط الّ عرف زائري  حاول المشرّع ا

ر العديد من  قتصادي من خلال تحر نفتاح  س سياسة  القرن الما تكر

ل  قطاع التعليم العا  القطاعات من اتي يتمثّ ع إس ا نجد قطاع مرفقي ذو طا بي

م ل والمتمّ   .)1(والبحث العل بموجب القانون التوجي للتعليم العا المعدّ

من القانون السالف الذكر نجد بأنّ المشرّع قد فتح  1مكرر  43بالعودة إ المادة      

صول ع قطاع التعليم العا والبحث العل شرط ا اص وذلك  ثمار ا س  أمام 

عد توافر مجموعة من  )2(رخصة ، وذلك  ر التعليم العا والبحث العل من قبل وز

ة  مدير المؤسسة، توفر  زائر سية ا ر شرط ا ا ضرورة توفّ الشروط من بي

ة، توفر ات الضرور ل والتج يا ن ال ل   . أساتذة مؤ

لاً  اً لسلطة التنفيذية وقتاستغرقت ا      سليم  طو د لدف شروط  دّ   لإصدار القرار ا

، إذ انتظرت إ غاية سنة   شاء مؤسسة خاصة للتعليم العا و ما )3(2016رخصة ا ،  و

ذا النص  ، ومن خلال تحليل  اص  قطاع التعليم العا ثمار ا س م  جمود  سا

سليم رخصة  ون التنظي نجد أنّ  زائر ي شاء مؤسسة خاصة للتعليم العا  ا إ

ن   :ع مرحلت

و - ر : المرحلة  سليم رخصة مؤقتة بناءاً ع صدور تقر ذه المرحلة  يتمّ خلال 

شاء مؤسسة خاصة  فة بدراسة طلبات رخصة إ لّ ة الم نة الوزار ي من طرف ال إيجا

يفاء الطل ا من اس عد تأكد  ، ن العا و ا القرار للت لّ الشروط الّ يتضمّ ب ل

خ   ر  30الوزاري المؤرّ شاء مؤسسة  2016أكتو سليم رخصة إ د لدف شروط  دّ   ا

                                                             
خ   05-99قانون رقم  -) 1(  ل  04مؤرّ ، ج، يتضمّن القان1999أفر ج، عدد . ج. ر. ون التوجي للتعليم العا

ل  05صادر   24 ل ومتمّم بموجب القانون رقم 1999أفر خ  04-2000، معدّ سم   06مؤرّ . ر. ، ج2000د

سم  07صادر   75ج، عدد . ج م بموجب القانون رقم 2000د ل ومتمّ خ   06-08، معدّ اير  23مؤرّ ف

اير  24، صادر  2008، 10ج، عدد . ج. ر. ، ج2008   .2008ف
ا -)  2( دارة:" عرّف الرخصة ع أّ ھ منحة للاستغلال صادر من  أنّ شاط مقّن  نقلا عن ". ترخيص لممارسة 

زائر، مذكرة لنيل مشيد سليمة ثمار  مجال المواصلات السلكية واللاسلكية  ا ي للاس ، النظام القانو

، فرع  ادة الماجست زائر، ش قوق، جامعة ا لية ا عمال،    .13، ص 2004قانون 
خ   -) 3( ر  30قرار وزاري مؤرّ ن 2016أكتو و شاء مؤسسة خاصة للت سليم رخصة ا د دف شروط  ، يحدّ

، ج   .2016نوفم  13، صادر  67ج ج، عدد . ر. العا
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ن العا و   .)1(خاصة للت

ن العا من طرف : المرحلة الثانية - و شاء مؤسسة خاصة للت ائية لإ م رخصة  سلّ

ا من  طرف  عيي ف بالتعليم العايئة مختصة بالرقابة يتمّ  لّ ر الم ھ )2(الوز ، غ أنّ

ون الرخصة محلاً  ب بناء يمكن أن ت ف بالتعليم  اً لل لّ ر الم ع قرار من طرف الوز

ة  تصة بالرقابة، وذلك  عدّ يئة ا ر سل من طرف ال العا ع أساس صدور تقر

شاط بم ام بنود دف الشروط، غلق أو وقف ال ص حالات كعدم اح بادرة ال

  )3(...إ...المعنوي 

عليم السياقة- ب      منح اعتماد لفتح مدرسة 

عتماد        صول ع  عليم السياقة ضرورة ا ب فتح مدرسة  ة  )4(يتطلّ من طرف ا

تص إقليمي تصة ممثلة  الوا ا ،ا و ما  اً ي و اح من مدير النقل الولا عد اق

ام المادة  م من خلال أح د لشروط  110-12من المرسوم التنفيذي رقم  08يف دّ ا

م ل والمتمّ ا المعدّ عليم سياقة السيارات ومراقب ا )5(تنظيم مؤسسات  ، الّ جاء مضمو

صول  السياقة  عليم  مدرسة  فتح  يخضع: " ع النحو التا   اعتماد  ع  ل

اح  ع بناء  إقليميا تصلمخا  الوا يمنحھ  تصلمخا  بالولاية  النقل  مدير  من  اق

ف  يحدد  . إقليميا لّ ر الم  ".عتماد بقرار نموذج  بالنقل  الوز

ي  - ـج خيص  القطاع الصيدلا   منح ال

صول ع ترخيص       ا إ ضرورة ا ع ة أو توز دو يخضع فتح مؤسسة لإنتاج 

ق سبة لإنتاج  )6(مسبّ ة بال ف بال لّ ر الم ا  الوز لة إمّ تصّة ممثّ ات ا من طرف ا

                                                             
ن  -) 1(   .، المرجع نفسھ11و 03أنظر المادت
ن أنظر الما -) 2(   .، المرجع نفسھ44و 03دت
  .، المرجع نفسھ46أنظر المادة  -) 3(
ھ -) 4( عتماد ع أنّ تصة بذلك:" عرّف  ا السلطة ا ة سابقة تمنح اية مليكة، ". موافقة إدار المعاملة أو

زائري، أطروحة لنيل درجة دكتوراه   شاطات المالية وفقا للقانون ا ثمار  ال ة للاس العلوم، دار

ي وزو،  قوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت لية ا   .231، ص 2016تخصص القانون، 
خ   110-12مرسوم تنفيذي رقم  -) 5( عليم السياقة 2012مارس  06مؤرّ د شروط تنظيم مؤسسات  ، يحدّ

ا، ج ل ومتمّم بموجب2012مارس  14، صادر  15ج، عدد . ج. ر. ومراقب -16المرسوم التنفيذي رقم  ، معدّ

خ   141   .  2016مايو  08، صادر  28ج، عدد . ج. ر. ، ج2016مايو  05مؤرّ
ھ  -) 6( ق ع انّ خيص المسبّ ف ال عر ا السابقة وحّ :" يمكن  دارة رقاب ا  وسيلة قانونية تمارس بواسط

ي،  و اجراء اداري لھ دور وقا اص، ف افظة ع النظام  اللاحقة ع القطاع ا انية ا دارة ام عطي 
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ف  لّ ر الم شأ لدى الوز ة ت نة مركز صول ع رأي موافق من  عد ا ذا  ة و دو

ة أومن قبل وا ا ثماري بال س ا المشروع  لمنطقة ال يقع  دائرة اختصاص

صول ع رأي موافق من طرف  عد ا ذا  ة و دو ع  شاط توز سبة لممارسة  بال

نة الولائية   .)1(ال

زائري سنة        الة الوطنية للموارد الصيدلانية "  2008استحدث المشرّع ا الو

شري  ن  13-08من القانون رقم  07ادة بموجب الم"  المستعملة  الطب ال المتضمّ

ا ة وترقي ق بحماية ال ة  )2(عديل القانون المتعلّ ا سلطة إدار ا ع أّ وال تمّ تكييف

ذه  ستقلال الما وفيما يخص تنظيم وس  ة و صية المعنو ع بال ة تتمتّ مستقلّ

الة فقد أحالتھ المادة  السالفة الذكر إ التنظيم ل   )3(الو   :المتمثّ

الة الوطنية للمواد الصيدلانية ا15 - 308 التنفيذي رقم المرسوم - ام الو د لم دّ

ا سا لمستخدم ا وكذا القانون  ا وس شري وتنظيم   .)4(المستعملة  الطب ال

ن 309-15المرسوم التنفيذي رقم  - ام  المتضمّ ان  م شأة المتخصصة ال    لدى  الم

الة شري   الطب    المستعملة  الصيدلانية  للمواد  الوطنية  الو شكيل  ال ا و

ا خيص بقي من صلاحيات السلطة التنفيذية)5(وتنظيم  ، إلاّ أنّ اختصاص منح ال

ة ووا المنطقة ال يقع  دو سبة لإنتاج  ة بال ف بال لّ ر الم ل من الوز   ممثلة  

                                                                                                                                                        
شاط الفردي، أو تنظيم  تمع من أخطار ال م وحماية ا ا م وحر فراد حقوق العام لدى ممارسة 

ضطرابات دف تو  ة  عزاوي عبد الرحمن: نقلا عن". وحماية النظام العام مزاولتھ  دار ، الرخص 

زائري، أطروحة لنيل ع ا شر زائر  ال قوق، جامعة ا ية ا لّ ، 01درجة دكتوراه دولة  القانون العام، 

  .250، ص 2007
و من المرسوم التنفيذي رقم  أنظر - )1( خ   114- 93المادة  تمّم المرسوم 1993مايو  12مؤرّ ل و عدّ  ،

خ   285-92التنفيذي رقم  ق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات 1992يوليو  06المؤرّ ، والمتعلّ

ا ج ع  .1993مايو  16، صادر  32ج، عدد . ج. ر. الصيدلانية أو توز
خ   13-08من القانون رقم  07لمادة أنظر ا -)2( تمّم القانون رقم 2008يوليو  20مؤرّ ل و عدّ خ   85-05،  مؤرّ

ة، ج1985فيفري  16 ّ ق بحماية ال  .2008غشت  03، صادر  44ج، عدد . ج. ر. ، يتعلّ
لا  لإصدار النصوص التنظيمية الم -  )3( الة يلاحظ أنّ السلطة التنفيذية قد استغرقت وقتا طو ؤطرة للو

ت  ة قار ا لمدّ م  جمود و ما سا شري و   .سنوات 08الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة  الطب ال
سم  06   المؤرخ  15 - 308  رقم مرسوم تنفيذي -)4( خ   2016د سم  06مؤرّ ام 2015د د م ، يحدّ

الة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة  الطب ا سا الو ا وكذا القانون  ا وس شري وتنظيم ل

ا، ج سم  20، صادر  67ج عدد . ج. ر. لمستخدم   .2015د

سم  06   مؤرخ 309-15مرسوم تنفيذي رقم رقم  - ) 5(  ام  ، يتضمن2016د ان  م شأة  المتخصصة ال   الم
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ة دو ع  شاط توز سبة لممارسة  ثماري بال س ا المشروع   .  دائرة اختصاص

ن أي إنتاج      شاط سبة للمؤسسات الّ تمارس كلا ال ال يثار بال ناك إش لكن 

ات لاستعمالھ عبارة  ذه الشر شاء مثل  ة، بما أنّ المنظم سمح بإ دو ع  فتح " وتوز

ع منتجا/مؤسسة لإنتاج و ة   ،)1("ت صيدلانيةأو توز ساءل عن ا نا يطرح  و

خيص  تصة بمنح ال تص إقليميا؟ا ة أم الوا ا ف بال لّ ر الم و الوز   .ل 

ستاذ      ف" عت  ون من خلال ترجيح معيار " بن نا شر ال ي ش ذا  أنّ حل 

انت ترتكز   ، فإذا  شاط الذي ترتكز عليھ الشركة بالتا نا ال نتاج ف ا ع  شاط

انت ترتكز ع ممارسة  ا  إذا  ة أمّ ف بال لّ ر الم خيص من طرف الوز سيمنح ال

تص إقليميا ختصاص للوا ا نا سيؤول  ع ف   .)2(شاط التوز

  سلطات الضبط المستقلة  تدخل -2

ا الدولة  تنظيم          ت انت ت قليدية ال  ساليب التّ عد الفشل الذي عرفتھ 

ة  ة المستقلّ دار يئات  ة باستحداث ال خ ذه  قتصادي، قامت  و  3القطاع 

ة دار   .4يئات وطنية لا تخضع لا للسلطة الرّئاسية ولا للوصاية 

ة      رت سلطات الضبط المستقلّ كية تحت  )5(ظ مر ل مرّة  الولايات المتحدة  لأوّ

ة للضبط" سمية  ان المستقلّ ت باستحداث " ال سا الّ تمّ ا انتقلت إ فر عد

شأة سنة الة مراقبة البنوك الم ا و ة من بي ة المستقلّ دار   العديد من السلطات 

                                                                                                                                                        
الة  لدى   شري   الطب    المستعملة  الصيدلانية  للمواد  الوطنية  الو ا  ال شكيل ا، ج  و ج، . ج. ر. وتنظيم

سم  20صادر   67عدد    .2015د
و من المرسوم التنفيذي رقم  -) 1( خ   114- 93أنظر المادة  تمّم المرسوم 1993مايو  12مؤرّ ل و عدّ  ،

خ   285-92التنفيذي رقم  ق برخص استغلال مؤسسة لإن 1992يوليو  06المؤرّ تاج المنتجات والمتعلّ

ا مرجع سابق ع   .الصيدلانية أو توز
عيمة،  - )2( داري دومة  ادة الدكتوراه  القانون، فرع القانون  زائر، رسالة لنيل ش شاطات المقننة  ا ال

زائر قوق سعيد حمدين، جامعة ا لية ا   .139- 138ص ص  2016، 01للأعمال 
ين، -   3 ساوي عز الدّ ة" ع ة المستقلّ دار يئات  ة لل انة الدستور ن السّلطات : الم ة "مآل مبدأ الفصل ب ، مجلّ

ي، عدد  اد القضا   .204، ص 2004، 04ج
ادي، -  4 طة عبد ال زائري " بن ز ة المستقلة  القانون ا دار دراسة حالة : نطاق إختصاص السلطات 

يد والمواصلاتنة تنظيم عمليا ، الملتقى الوط حول سلطات الضبط "ت البورصة وسلطة ضبط ال

ة، بجاية  قتصادية، جامعة عبد الرحمان م قوق والعلوم  لية ا  ، قتصادي والما ال  المستقلة  ا

  .167، ص  2007ماي،  24-23يومي 
ة المس -)5(  دار ذا المصط السلطات  وم  ة ع حدّ سواء، تندرج تحت مف ة المستقلّ ة والسلطات التجار   تقلّ



                                  الرقابة على الدخول إلى السوق كوسيلة لضبط الاستثمار في النشاطات المقننة                          

 01 -2018  29العدد07المجلدمجلـة القانــون

شأة سنة 1941   الة عمليات البورصة الم ح لفكرة إلاّ أنّ ا 1967، و س الصر لتكر

ات سنة  ر نة الوطنية للاتصال وا ان باستحداث ال ة المستقلة  دار السلطات 

1978)1(  . 

انت  السابق من اختصاص السلطة التنفيذية      ام  ة م ذه السلطات عدّ ، )2(أسند ل

و ما أخذت ب نة، و شاطات المقنّ عض ال ثمار   خيص للاس ا سلطة منح ال ھ م

عد صدور دستور  ة  دار س السلطات  ا من الدول بتكر زائر كغ الذي  1989ا

قتصادي قل  اب الدولة من ا   .         )3(كرّس ا

ا المشرّع من خلال ما سبق سنحاول البحث عن       م القطاعات ال أسند ف أ

ة المستقلة؟ دار خيص للسلطات  زائري سلطة منح ال   .ا

سلطة      ة  زائري العديد من سلطات الضبط المستقلّ د المشرّع ا رقابة دخول زوّ

ن إ السوق  قتصادي ة  قطاعات عوان  اتيجية   عدّ ا القطاع المنجإس   من بي

ي )أ (  روقات)ب(والقطاع البن   ) .ج(، قطاع ا

خيص  القطاع المنج - أ   ال

ة  مواكبة     س مبدأ حر عد تكر زائر  ا ا قتصادي ال انت نفتاح  لسياسة 

ع مرفقي 2001التجارة والصناعة قام المشرّع  سنة  اتي ذو طا ر قطاع إس   بتحر

  . 2001والمتمثل  القطاع المنج بموجب قانون المناجم لسنة  

شاء     ذا القطاع وضبطھ تمّ إ يل تنظيم  ات المنجمية "  س الة الوطنية للممتل الو

ة اختصاصات كسلطة منح  " عدّ ا المشرّع  د ا ع أحسن وجھ، زوّ ام ولأداء م

خيص بموجب المادة    . )4(من القانون السالف الذكر 44ال

                                                                                                                                                        
ما واحدة ألا و ضبط السوق  مّ تلف إلاّ أنّ م ي ا ما القانو غض النظر عن نظام للتفصيل أك . و

  :أنظر
- ZOUAÏMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, éd. 
Belkeise, Alger, 2012. 

قوق والعلوم السياسية، جامعة عبد  الضبط قانون   ، محاضراتنورالدين بري  -) 1( لية ا قتصادي، 

ة   .20، ص 2016بجاية،  -الرحمان م
(2  - ) ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algerie, éd. Houma, Alger, 2005, p .07. 
(3  )  - ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, éd. Belkeise, 2013, p. 07. 

خ   10-01القانون رقم  44تنص المادة  -) 4(  لية  03مؤرّ ج، عدد . ج. ر. ، يتضمّن قانون المناجم، ج2001جو

لية  24صادر   35 مر رقم 2001جو ل ومتمّم بموجب  خ   02-07، معدّ ج . ج. ر. ، ج2007مارس  01مؤرّ
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زائري  النصّ المرج للقانون رقم      شارة إ أنّ المشرّع ا ق  10-01تجدر  المتعلّ

ة  132نصّ  المادة بالمناجم قد  ات المنجمية  ا الة الوطنية للممتل منھ أنّ الو

تص  شارة الوا ا عد اس ارة والمرامل  تصة بمنح رخصة استغلال مقالع ا ا

عديل قانون المناجم سنة )1(اً إقليمي عد  ھ  ب  2007، إلاّ أنّ زائري  قام المشرّع ا

الة الوطن ختصاص من الو ات المنجمية وجعلھ من اختصاص الوا ذا  ية للممتل

تص إقليميا، إذ أصبحت المادة  ھ 132ا عد التعديل ع أنّ يمنح الوا : " تنصّ 

عد  ق المزايدة  ارة والمرامل عن طر تص إقليميا رخصة استغلال مقالع ا ا

لة والمعنية  الولا  ن والمصا المؤ ن المنجميت الت شارة الو   "....يةاس

م للقطاع المنج سنة    زائري قد 2014رغم إلغاء النص القديم المنظّ ، إلاّ أنّ المشرّع ا

تص إقليمي اخيص لاستغلال المقالع للوا ا ل  اً أبقى اختصاص منح ال عد أخذ رأي 

ات  الة الوطنية للممتل ر للو ّ لة  الولاية، وكذا الرأي الم من المصا المعنية المؤّ

  .)2(المنجمية

ي - ب  خيص  القطاع البن   ال

انت صفتھ مقيم         ما  ثمر  القطاع المصر م لّ مس زائري  أو  اً ألزم المشرّع ا

صول ع  اً غ مقيم   من مجلس النقد والقرض، وذلك   )3(ترخيصبضرورة ا

تية الات    :ا

زائري   - اضعة للقانون ا شاء البنوك والمؤسسات المالية ا   .)4(ا

                                                                                                                                                        
ھ). مل(  2007مارس  07، صادر  03عدد الة :" ع أنّ شأ و ات المنجمية، و سلطة ت وطنية للممتل

ي فة بما يأ لّ ة، م ة مستقلّ ه، -:إدار سي ل المنج و  سليم السندات المنجمية و الرخص  - و ضع ال

ر  ذه السندات والرخص المنجمية تحت مراقبة الوز عباء المرفقة  تفاقيات ودفاتر  بما  ذلك تحض 

ف بالمناجم لّ   ". الم
ا، المرجع نفسھ 132نظر المادة أ - )1( عديل  .قبل 
خ   05 – 14من القانون رقم  63من المادة  02أنظر الفقرة  -) 2( ، يتضمّن قانون 2014فيفري  24مؤرّ

 .2014مارس  30، صادر  18ج، عدد . ج. ر. المناجم، ج
  .126، مرجع سابق، ص وا نادية -)3(

مر رقم  82أنظر المادة  - )4(  خ   11-03من   ق بالنقد والقرض، ج2003أوت  26مؤرّ  52ج، عدد . ج. ر. ، يتعلّ

ل ومتمّم بالأمر رقم 2003أوت  27صادر   خ   01 – 09، معدّ لية  22مؤرّ ، يتضمّن قانون المالية 2009جو

لي 26، صادر  44ج، عدد . ج. ر. ، ج2009التكمي لسنة  مر رقم 2009ة جو خ   04 – 10، و أوت  26مؤرّ
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زائري  - اضعة للقانون ا ية  البنوك والمؤسسات المالية ا جن مات    .)1(المسا

ية - اتب تمثيل أو فروع لبنوك أجن  .)2(فتح م

خيص   - ـج روقاتال   قطاع ا

زائري بمناسبة صدور القانون رقم       روقات 07-05استحدث المشرّع ا ق با  )3(المتعلّ

روقات تتمثلان  سلطة ضبط  ن لضبط قطاع ا ن مستقلت ت ن تجار سلطت

روقات ن موارد ا الة الوطنية لتثم روقات والو ا المشرّع )4(ا د ة زوّ خ ذه   ،

زائري  ثمر يطلب تنفيذ أشغال ا لّ مس روقات ل سلطة منح رخصة التنقيب عن ا

ر  قة من طرف الوز صول ع الموافقة المسبّ عد ا ذا  روقات و التنقيب عن ا

ف بالقطاع لّ   . )5(الم

روقات فيما يخصّ منح      ن ا الة الوطنية لتثم يلاحظ من خلال ما سبق، أنّ قرار الو

قة من طرف  رخصة التنقيب عن صول ع موافقة مسبّ د بضرورة ا رقات مقيّ ا

انب الوظيفي الة من ا عيق استقلالية الو و إجراء سل    .السلطة التنفيدية و

نة:  نياثا شاطات المقنّ ثمار  ال ا للاس   الشروط الواجب توافر

سلطة     عتماد  خيص أو  تصة بمنح ال ة ا دار زائري السلطة  د المشرّع ا زوّ

ر شروط منح  ة ضبط السوق، حيث تنظر  مدى توفّ مّ ا لم ة واسعة عند ممارس تقدير

عتماد خيص أو  ذه الشروط تصدر قرار  ال ف أحد    برفض منح  اً و حالة تخلّ

                                                                                                                                                        
تم  01، صادر  50ج، عدد . ج. ر. ، ج2010 خ   08 -  13، متمّم بموجب القانون رقم  2010س  30مؤرّ

سم  سم  31، صادر  68ج، عدد . ج. ر. ، ج2014، يتضمّن قانون المالية لسنة 2013د  . 2013د
 .نفسھ ، المرجع83أنظر المادة  - )1(
ن  - ) 2(  .، المرجع نفسھ85و 84أنظر المادت
خ   07-05قانون رقم  -  )3( ل  28مؤرّ روقات، ج2005أفر ق با  19، صادر  50ج، عدد . ج. ر. ، يتعلّ

لية  م بموجب أمر رقم 2005جو ل ومتمّ خ   10 – 06، معدّ لية  29مؤرّ ، 48ج، عدد . ج. ر. ، ج2006جو

لية  30صادر   ل ومتمّم بالقانون رقم 2006جو خ   01 – 13، معدّ ج، عدد . ج. ر. ، ج2013فيفري  20مؤرّ

  .2013فيفري  24، صادر  11
ما مع الغ للقانون التجاري، كما  -) 4( التان  علاق قة ع  تخضع الو دارة فيما لا تخضع للقواعد المطبّ

سا للعمال  ا والقانون  ا وتنظيم ايخصّ س ن ل ع ذه الفكرة أنظر. التا   :للتفصيل  
- ZOUAÏMIA Rachid, « Les agences de régulation dans le secteur des hydrocarbures ou les 
mutations  institutionnelles en matière de régulation économique », Revue Idara, n° 01, 2010, p. 
99. 

روقات، مرجع سابق07-05من القانون رقم  20أنظر المادة  -) 5( ق با   .، يتعلّ
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عتماد خيص أو  قتصادي من الدخول إ السوق  ي، أ)1(ال   .منع العون 

شاطات المقننة إ شروط     ثمار  ال ا للاس يمكن تقسيم الشروط الواجب توفر

ثماري  س ثمر  ،)1( تخصّ المشروع    . )2( وأخرى تخصّ المس

ثماري  -1 س قة بالمشروع    الشروط المتعلّ

ثماري مستوفياً  لا       س ان المشروع  ثمر إلاّ إذا  خيص للمس موعة  يمكن منح ال

ئة  اً من الشروط المتمثلة أساس   ضمان حماية الب

ام واجبات المرفق العام ، )أ (  ام بالشروط التقنية)  ب( اح ل   .)ج (  و

ئة  - أ  ام حماية الب   اح

ار شارفان" عت          و مفتاح التنميةأنّ " رو جن  ثمار  ھ لا يجب )2(س ، غ أنّ

اف الموارد الطبيعية  ئة من خلال است ون ع حساب الب ذا ما دفع )3(أن ي ، و

شاطات  ثمار  ال س ا من الدول إ إدراج البعد البي كقيد عند  زائر كغ با

ا آثار سلبية ع  ب ع تّ ئةالمقننة ال قد ي ل   )4(الب دف المرجو المتمثّ " للوصول لل

مة )5(" التنمية المستدامة زائري ترسانة قانونية  يل ذلك أصدر المشرّع ا ، و س
                                                             

ع السلطة  - ) 1( نة تمتّ شاطات المقنّ يلاحظ من خلال تحليل العديد من النصوص القانونية المنظمة لبعض ال

ا بمنح ال ي يلزم ة، إذ لا نجد أيّ نص قانو عتماد بالسلطة التقدير خيص أو  تصة بمنح ال خيص أو ا

عوان  ن  ي إ التمي ب و ما قد يؤدّ ر الشروط القانونية اللازمة لذلك، و ثمر بمجرّد توفّ عتماد للمس

ن   .قتصادي
ذه الفكرة بقولھ  - )2(   : عّ ع 

« L’investissement international est la clé du développement » .Voir :  
- CHARVIN  Robert, L’investissement  international et le droit au développement, l’Harmattan, 
Paris, 2002, p. 19. 

ي محمد - ) 3(  غداد وحمدا ا  قتصادية " ، كر اتيجيات وسياسات التنمية المستدامة  ظل التحولات  اس

زائر سانيھ" والتكنولوجية با   . 02، ص 2010، 45، عدد مجلة علوم إ
ن،  -) 4( ئة قد مرّ بمرحلت ة نجد بأنّ موضوع حماية الب زائر ة ا وبالعودة إ التجر  1962(من  المرحلة 

ة آنذاك بضرورة تحقيق التنمية )  1983إ ما قبل  زائر تمام الدولة ا مال البعد البي نظرا لا تتمّ بإ

ا  ماية )  يومناإ 1983(من  المرحلة الثانيةقتصادية، أمّ ل قانون جزائري  ذه المرحلة بوضع أوّ ت  تمّ

ئة سنة  ل  القانون رقم  1983الب ل مرّة  03-83والمتمثّ زائري لأوّ ف المشرّع ا ئة، أين اع ق بحماية الب يتعلّ

عزّ  ذي  ئة، والّ قتصادية وحماية الب ن التنمية  ئة لاقتناعھ بضرورة التوفيق ب ز بصدور بفكرة حماية الب

ئة  إطار التنمية المستدامة 10-03القانون رقم  ق بحماية الب ماعات أسياخ سم: أنظر. المتعلّ ، دور ا

ماعات  ادة الدكتوراه، تخصّص قانون ا مة لنيل ش زائر، أطروحة مقدّ ئة  ا قليمية  حماية الب

قوق والعلوم السياسية، جامعة عبد ال لية ا ة، بجاية، قليمية،    . 02، ص 2016رحمان م
زائري التنمية المستدامة بموجب نص المادة  -  ) 5(  خ   10 - 03من القانون رقم  04عرّف المشرّع ا    19مؤرّ
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ا نجد القانون رقم  م ئة  مقدّ ئة  إطار  10 – 03ماية الب ق بحماية الب المتعلّ

م)1(التنمية المستدامة ة مبادئ  ن ع عدّ ذي تضمّ و ذو ، الّ ا ما  ئة م ع اية الب طا

ي آلية لضبط : مثل  وقا خيص  س ال ئة، تكر إجراء دراسة أو موجز التأث ع الب

ور  ، مبدأ عدم تد افظة ع التنوّع البيولو فة، مبدأ ا شآت المصنّ ثمار  الم س

دماج بدال، مبدأ  س آليات أخرى ذات  ، إضافة إ...إ...الموارد الطبيعية، مبدأ 

ع رد  ولوجية: مثل طا ي باية  س ا ل )2(تكر ات ع  ، وفرض العديد من العقو

ئة ثمر يحدث أضرارا بالب   .)3(مس

زائري بإدراج البعد البي  العديد من النصوص         إضافة لما سبق، قام المشرّع ا

شاطات المقننة من بي اصة المنضمة لل يل المثالالقانونية ا   :ا نذكر ع س

ي 06-98القانون رقم  - ان المد قة بالط د للقواعد العامة المتعلّ دّ يمكن  حيث: ا

شاء و متياز لإ ة طوّافات / رفض منح  ة أو مطار أـو محطّ ة جو أو استغلال محطّ

ثماري  س ام المشروع  ا عدم اح ة أسباب، م ة العمومية لعدّ و   مفتوحة للملاحة ا

ئة والطبيعة  .  )4(لموضوع حماية الب

                                                                                                                                                        
ئة  إطار التنمية المستدامة، ج2003يوليو  ق بحماية الب ، 2003يوليو  20، صادر  43ج، عدد . ج. ر. ، يتعلّ

ل ومتمّم بالق خ   06-07انون رقم معدّ ا 2007مايو  13مؤرّ ضراء وحماي سي المساحات ا ق ب ، يتعلّ

ا، ج خ   02-11، والقانون رقم 2007مايو  13، صادر  31ج ج، عدد . ر. وتنمي اير  17مؤرّ ق 2007ف ، يتعلّ

مية  إطار التنمية المستدامة، ج الات ا اير  28، صادر  13ج، عدد . ج. ر. با وم : " التا 2011ف مف

ئة، أي إدراج البعد البي   ن تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة للاستمرار و حماية الب ع التوفيق ب

جيال المستقبلية اضرة و  جيال ا   ". إطار تنمية تضمن تلبية حاجيات 

ئة"أصبح  -) 1( عد التعديل الدستوري لسنة " موضوع حماية الب ذا  زائر و ة  ا ن المبادئ الدستور من ب

ھ  68، إذ تنص المادة 2016 زائري ع أنّ ئة سليمة،:" من الدستور ا ق  ب عمل الدولة ع  للمواطن ا

ئة، فاظ ع الب ن  ا ن والمعنو اص الطبيعي ئة  يحدد القانون واجبات      ".ماية الب
ي  آن واحد -) 2( ولوجية ف تلعب دور مزدوج رد و وقا ي باية  سبة ل   .بال
ذه المبادئ أنظر المادة  - )3( ئة  إطار 10 - 03من القانون رقم  03للتفصيل أك حول  ق بحماية الب ، يتعلّ

  .التنمية المستدامة، مرجع سابق
خ   06-98رقم  من القانون  45أنظر المادة   - )4( قة 1998جوان  27مؤرّ د القواعد العامة المتعلّ ، يحدّ

ي، ج ان المد ل و متمّم بالقانون رقم 1998جوان  18، صادر  48ج، عدد . ج. ر. بالط خ  05-2000، معدّ مؤرّ

سم  06  سم  10، صادر  75ج، عدد . ج. ر. ، ج2000د ل ومتمّم بالأمر رقم 2000د  10 – 03، معدّ

خ  ل ومتمّم بالقانون رقم 2003أوت  13، صادر  48ج، عدد . ج. ر. ، ج2003أوت  13 مؤرّ  14 – 15، معدّ

خ     .2015يوليو  29، صادر  41ج، عدد . ج. ر. ، ج2015يوليو  15مؤرّ
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مية بالغة : المتضمّن قانون المناجم 05 – 14القانون رقم  - زائري أ أو المشرّع ا

ب عن  تّ ئة  القطاع المنج نظرا للآثار السلبية الّ قد ت لموضوع حماية الب

ام قانون المناجم سھ  أح و ما تمّ تكر ، و ، حيث 2014لسنة   ستغلال المنج

ا ضمان تحقيق التنمية المستدامة  القطاع  ة مواد قانونية من شأ خصّص عدّ

يل المثال ا نذكر ع س من القانون السالف الذكر  128نص المادة  )1(المنج من بي

ا  لّ طالب ترخيص بالاستكشاف المنج أو   يتعّن: " ال جاءت ع النحو التّ ع 

مع ترخيص لاست أو ا للمواد /غلا منج حر أو ترخيص عملية اللم وا

شاطھ المنج  ئة ل المعدنية من نظام المقالع، أن يرفق طلبھ بمذكرة التأث ع الب

 ".المقرر 

ام واجبات المرفق العام  - ب  اح

ھ عرّف    دمة العمومية،  ": المرفق العام ع أنّ دفھ وسيلة  يد الدولة لتنفيذ ا

اجات العامة داف المرجوّة تقوم المرافق العامة ع )2("سا تلبية ا ، لتحقيق 

ا فيما ي   :مجموعة من المبادئ نوجز

  :مبدأ المساواة   -

ستفادة من      ق   ن فيما يخص ا ن المواطن ذا المبدأ عدم التمي ب يقصد 

س ة أو اللغة أو ا و و ما كرّسھ  )3(خدمات المرفق العام سواء ع أساس ا و

ا القانون رقم  ة نصوص قانونية من بي زائري  عدّ اء  01-02المشرّع ا ر ق بالك المتعلّ

ع الغاز بواسطة  منھ الّ جاءت ع النحو  03وذلك  نص المادة )4( القنواتوتوز

دف المرفق العام إ  : "التا شاطا للمرفق العام  اء والغاز  ر ع الك عت توز

من  اب الوط  أحسن شروط  اء والغاز ع مجموع ال ر ن بالك ضمان التمو

ئة ودة والسعر وحماية الب  ".وا

                                                             
  .، المرجع نفسھ128إ  123أنظر المواد  - ) 1(
في -) 2(  سي المرفق العام والتحولات نادية ضر قوق، فرع ،  ادة الماجست  ا ديدة، مذكرة لنيل ش ا

زائر،  قوق، جامعة يوسف بن خدة، ا لية ا   .05، ص 2008الدولة والمؤسسات العمومية، 
في - ) 3   .25، مرجع سابق، ص نادية ضر

خ   01-02قانون رقم  - )4( ع الغاز بواسطة القنوا2002فيفري  05مؤرّ اء وتوز ر ق بالك ج، . ج. ر. ت، ج، يتعلّ

م بموجب القانون رقم 2002فيفري  06، صادر  08عدد  ل ومتمّ خ   10- 14، معدّ سم  30مؤرّ ، 2014د

سم  31، صادر  78ج، عدد . ج. ر. ، ج2015يتضمّن قانون المالية لسنة    .2014د
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ة مبدأ -    :ستمرار

م      ور لذا يجب أن تقدّ م شأت المرافق العامة لتلبية حاجيات أساسية ومستمرّة ل أ

ف سيعت مساسا بفكرة  ا بصفة مستمرّة ومنتظمة دون انقطاع، لأنّ أيّ توقّ خدما

ا المتمثلة  علاج )1(المرفق العام مّ شفيات عن أداء م ، إذ لا يمكن تصوّر توقف المس

  .رالم

 :مبدأ الشفافية -

ل       ناك مبدأ جديد يتمثّ مبدأ " إضافة للمبادئ الكلاسيكية السالفة الذكر، 

ر )2("الشفافية و ما يظ ة، و  قة شفافة ونز سي المرافق العمومية بطر ع  ذي  الّ

ون  ذي ي واص، الّ ن ا ثمر  كيفية منح امتياز استغلال المرافق العمومية للمس

المزايدة وء إ وسائل شفافة    . بال

ام الشروط التقنية  -  ـج    اح

ط       ثمر ع  ش ر المس نة ضرورة توفّ شاطات المقنّ ثمار  ال زائري للاس المشرّع ا

ثماري، ومن  س سي المشروع  الشروط التقنية اللازمة لضمان حسن استغلال و

  :أمثلة ذلك

شاط المنج  - شاطات : ممارسة ال ة والتقنية لل دار ة تنظيم الرقابة  مّ أسندت م

الة الوطنية  "ناجملشرطة الم" المنجمية  ن للو ع ند المناجم التا ن من م ل المش

ات المنجمية ن للشروط )3(للممتل ثمر ام المس ر ع ضمان اح فون بالس لّ ، حيث ي

اصة  اصة بالنظافة، اعتماد التداب الوقائية ا س ا القواعد والمقاي   التقنية 

ام قواعد الفن المنجبالأخطار المنجمية، مراقبة تقنيات التفج    . )4( ومراقبة مدى اح

ديدة - شاط وكيل المركبات ا شاط وكيل : ممارسة  ثمر  مجال ممارسة  يلزم المس

دة  المرسوم  دّ ره ع الشروط التقنية اللازمة ا ديدة بضرورة توفّ المركبات ا

شاط وكيل المركبات 58-15التنفيذي رقم  د لشروط ممارسة  دّ لة   ا ديدة المتمثّ ا

ن، أن  عد البيع وقطع الغيار والتخز شآت الملائمة للعرض وخدمات ما  ر ع الم التوفّ

عة للوطن  غضون  ر قل المناطق  ع تضمّ ع  ون لھ شبكة توز ر من  12ت   ش
                                                             

في -) 1(   .22، مرجع سابق، ص نادية ضر
(2) - DU MARAIS Bertrand, Droit public de la régulation économique, presses de sciences PO et 
Dalloz, Paris, 2004, p.104. 

  .، يتضمّن قانون المناجم، مرجع سابق05 – 14من القانون رقم  41أنظر المادة  -  )3(
  .، المرجع نفسھ53إ  42أنظر المواد من  - )4(
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ي ا عتماد ال خ حصولھ ع    .)1( )جنوب-شمال- غرب-شرق (تار

اء - ر ة لما  مجال إنتاج يتمّ: إنتاج الك ط ساسة وا الات ا ن ا ھ من ب اء بأنّ ر الك

ة المواطن لذا قامت  السلطة التنفيذية  ئة و ا من آثار سلبية ع الب ب ع تّ قد ي

ذا  52-16بإصدار المرسوم التنفيذي رقم  اء و ر د للقواعد التقنية لإنتاج الك دّ ا

ئة و ة لضمان أفضل حماية للب ثمار س ع  ون المشار ة المواطن حيث يجب أن ت

سبة للمؤسسات المصنفة ام التنظيم المعمول بھ بال    .)2(مطابقة لأح

شاط المقّن  - 2 ثمر  ال قة بالمس   الشروط المتعلّ

ستو الشروط      نة أن  شاطات المقنّ ثمار  أحد ال س د  لّ من ير يجب ع 

ن تلك المفروضة ع القانونية الّ تختل شاط، كما تختلف ب ف حسب طبيعة ال

ص الطبي  ص المعنوي )  أ( ال   .)ب(  وال

سبة ل –أ  ص الطبي بال   ل

ص الطبي مجموعة من     ر  ال الكفاءة يجب أن تتوفّ   الشروط القانونية 

نية   ة الم ة  )1-أ( وا ا ة ) 2-أ( الشرف وال زائر سية ا التمتع بالسن ، )3-أ( ، ا

  ).4-أ( القانونية 

نية -  1 –أ  ة الم   الكفاءة وا

ص الطبي المسّ           ر ال شاطات المقننة ضرورة توفّ ثمار  ال ط للاس ش

و ما  لات والّ تختلف من قطاع لآخر، و الھ ع مجموعة من المؤ للمؤسسة وعمّ

ھ فيما ي ّ   :سنو

ع  - ام ونصف المصنّ ن ا ب والفضة والبلات اد الذ شاط است تنصّ : ممارسة 

شاط  169 -15من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  عتماد لممارسة  د لكيفيات  دّ ا
                                                             

ديدة راجع للفصيل أك حول الشروط التقنية الواجب -)1( شاط وكيل المركبات ا ا لممارسة    :توفر

خ   58 – 15مرسوم تنفيذي رقم  - شاط وكلاء 2015فيفري  08مؤرّ د شروط وكيفيات ممارسة  ، يحدّ

ديدة، ج ر ج ج، عدد    .2015فيفري  08، صادر  05المركبات ا

خ   - د دفاتر الشروط المتعلّ 2015مارس  23قرار وزاري مؤرّ شاط وكلاء ، يحدّ شروط وكيفيات ممارسة  قة 

ديدة ج ر ج ج، عدد  ل 16المركبات ا ل أفر خ  2015، صادر  أوّ ل ومتمّم بالقرار المؤرّ ماي  12، معدّ

 .2015ماي  13، صادر  24ج ج، عدد . ر. ، ج2015
ر  -) 2( ثمار  إنتاج الك ا للاس التنفيذي  المرسوم: اء أنظرللتفصيل أك حول الشروط التقنية الواجب توفر

اير  52-16 رقم ل ف خ  أوّ اء، ج2016مؤرّ ر د القواعد التقنية لإنتاج الك ، صادر  04ج، عدد . ج. ر. ، يحدّ

اير  07   . 2016ف
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جاع  شاط اس عة أو المصنعة و ام نصف المصنّ ن ا ب والفضة والبلات اد الذ است

ا جاع ھ  )1(المعادن الثمينة واس   : ع أنّ

ب  مستورد  ع  يجب"  ام والفضة  الذ ن ا ت  أن  المصنع ونصف والبلات   يث

ة نية  خ ا م ة  مجال    سنة  (15)  عشرة خمس  قدر ب معا   وتصفية الذ

ن  والفضة   . " والبلات

ديدة - شاط وكيل المركبات ا شاط وكيل : ممارسة  ثمر  مجال ممارسة  يلزم المس

لات  ا ع المؤ ر لة من خلال توفّ ره ع يد عاملة مؤّ ديدة بضرورة توفّ المركبات ا

ن لمستخدميھ  و ب ع الوكيل ضمان عمليات الت يل ذلك ي زمة، و س ة  وا

م ن وتجديد معارف   .)2(قصد تحس

ة - دو ع  شاط توز و المالك والمسّ الوحيد : ممارسة  ون الصيد  ط أن ي ش

ل  الصيدلية، إذ جاءت المادة  -85القانون رقم  من 02فقرة  188للمحل التجاري المتمثّ

ة 05 ّ ق بحماية ال ھ )3(المتعلّ   الوحيد المالك  و  الصيد  يكون   أن  يجب: " ع أنّ

اصة  لصيدلياتا يخص  فيما  للصيدلية  التجاري   للمحل  الوحيد والمسّ   "...ا

ن - شاط وسيط التأم شاط: ممارسة  ط لممارسة  ن مجموعة من وسيط  ش التأم

يل المثال تنص المادة  لات، ع  س الذي  340 -95من المرسوم التنفيذي رقم  18المؤ

م  بھ م نية و لية الم عتماد و ن  د شروط منح وسطاء التأم م يحدّ افئ وم

م ھ )4(ومراقب ر  من يطلب: " ع أنّ ن  إحدى يجب أن تتوفّ   اعتماد وسيط التأم

قل  نة أدناه، ع  نية  المبّ   :شروط الكفاءة الم

نية  -أ ة م ا، و إثبات تجر ادة معادلة ل ة أو ش اية الدراسات الثانو ادة    حيازة ش

                                                             
خ   169- 15مرسوم تنفيذي رقم  - )1( اد ، 2015يونيو  23مؤرّ شاط است عتماد لممارسة  د كيفيات  يحدّ

ب والف ا، جالذ يل جاع  المعادن الثمينة وتأ شاط اس عة أو المصنعة   ام ونصف المصنّ ن ا . ر. ضة والبلات

  . 2015صادر  أول يوليو  36ج، عدد . ج

اير  04من القرار الوزاري المؤرخ   03أنظر كذلك المادة  - شاط 2016ف عتماد لممارسة  د كيفيات  ، يحدّ

ب الفضة والبلا اد الذ جاع المعادن الثمينة و است شاط اس عة و عة أو المصنّ ام نصف المصنّ ن ا ت

ا، ج يل اير  07، صادر  07ج، عدد . ج. ر. تأ   . 2016ف
شاط وكلاء 58 – 15من المرسوم التنفيذي رقم  16أنظر المادة  - ) 2( د شروط وكيفيات ممارسة  ، يحدّ

ديدة، مرجع سابق    .المركبات ا
خ   340 – 95تنفيذي رقم مرسوم  -  )3( عتماد1995أكت  30مؤرّ ن  د شروط منح وسطاء التأم    ، يحدّ

م، ج م و مراقب افأ م و م بھ م نية و  لية الم ر  31، صادر  65ج، عدد . ج. ر. و   .1995أكتو
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ن لا تقل اص بالتأم ا عن عشر   الميدان التق ا   سنوات،) 10(مدّ

و من التعليم العا  شعبة من الشعب القانونية أو  -ب ادة المرحلة  حيازة ش

اص  نية   الميدان التق ا ة م ة، وإثبات تجر قتصادية  أو المالية أو التجار

ا عن خمس  ن لا تقل مدّ   ".سنوات ) 05(بالتأم

شاط وسيط عمليات ا -  01 – 15نظام رقم من ال 05تنص المادة  :لبورصةممارسة 

م  م ومراقب شروط اعتماد الوسطاء  عمليات البورصة وواجبا ق  ھ )1(المتعلّ : " ع أنّ

يئات  ع  يجب  عتماد تلتمس ال  المالية  والمؤسسات البنوك خرى غ  ال

ا، ع  يكون   البورصة أن  عمليات    شاط وسيط  لممارسة   قل، مسّ  ل

لف  مسؤول يل الكفاءة  شروط  فيھ  تتوفر  للشركة  العامة  بالإدارة م    والتأ

ا  المنصوص ا  البورصة  عمليات تنظيم  نة  عليمة    عل   "....ومراقب

ة – 2 –أ  ا   الشرف وال

يل توف      ونھ أك عائق  س ة  زائر شغالات الدولة ا مّ ا افحة الفساد أ عت م

و ما دفع بالمشرّع  ية، و جن ثمارات الوطنية و س ذب  ثماري ملائم  مناخ اس

لّ  ة والشرف   ا ر شرط ال ك ع ضرورة توفّ زائري والسلطة التنفيذية بال ا

ثمر يرغب  الدخول  شاطات المقننة ومن أمثلة مس ة لمزاولة أحد ال زائر إ السوق ا

  : ذلك 

ن - شاط التأم اص: ممارسة  ن  ات التأم س وإدارة وقيادة شر  يمنع من تأس

موال وإصدار شيك   ب  حتيال،  مانة،  م  لسرقة أو خيانة  ا الذين عوقبوا لارت

  .)2(..إ...بدون رصيد 

                                                             
خ   01 – 15نظام رقم  -  ) 1( ل  15مؤرّ شروط اعتماد الوسطاء  عمليات البورصة2015أفر ق   ، والمتعلّ

م، ج م و مراقب ر  21، صادر  55ج، عدد . ج. ر. وواجبا   .2015أكتو
ن أنظر المادة  -  )2( شاط التأم ا ممارسة  اص ال يمنع عل مر رقم  217للتفصيل أك حول  -95من 

خ   07 ق بالتأمينات، ج ر ج ج، عدد 1995جانفي  25مؤرّ ل ومتمّم 1995مارس  08، صادر  13، يتعلّ ، معدّ

خ   04 – 06بالقانون رقم  ، ومتمّم بالأمر 2006مارس  12صادر  ، 15، ج ر ج ج، عدد 2006فيفري  20مؤرّ

خ   02 – 08رقم  لية  24مؤرّ ، 42، ج ر ج ج، عدد 2008، يتضمّن قانون المالية التكمي لسنة 2008جو

لية  27صادر   مر رقم 2008جو خ   01 - 10، و ، يتضمّن قانون المالية التكمي لسنة 2010أوت  26مؤرّ

ل ومتمّم بالقانون رقم 2010أوت  29صادر  ، 49ج ج، عدد . ر. ، ج2010 خ   11 – 11، معدّ  18مؤرّ

لية  لية  20، صادر  40ج، عدد . ج. ر. ، ج2011، يتضمّن قانون المالية التكمي لسنة 2011جو ، 2011جو
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ذي يطلب: لتعليم السياقة فتح مدرسة - ص الطبي الّ ر  ال  يجب أن تتوفّ

تھ  شرفھ ونزا اعتمادا لفتح مدرسة لتعليم السياقة مجموعة من الشروط ذات صلة 

ع بالأخلاق والمصداقية لّ حقوقھ الوطنية والمدنية وأن يتمتّ عھ ب    )1(...إ...كتمتّ

شاط السم البصري  - زائري  إطار المادة أشار المشرّع  :ممارسة ال من  19ا

شاط السم البصري إ مجموعة من الشروط ذات  04-14القانون رقم  ق بال المتعلّ

شاء مؤسسات متخصّصة   ن لإ ل ن المؤ ا  لدى الم ر ة الواجب توفّ ا الصلة بال

كم ع قوق المدنية، عدم ا ن با م ع جميع المسا ا تمتّ  السم البصري، من بي

ثمرة،  موال المس ة بالشرف أو النظام العام، إثبات مصدر  ة مخلّ عقو ن  م أحد المسا

ن المولدين قبل يوليو  م م موقف معاد للثورة  1942إثبات المسا عدم اتخاذ

ة زائر   .)2(ا

ة   - 3- أ زائر سية ا ع با   التمتّ

زائري بموجب        د المشرّع ا سية 86- 70رقم  مرحدّ ن قانون ا ن)3(المتضمّ قت   طر

سبة  سية المك صلية وا سية  ما ا ة و زائر سية ا ع با   . للتمتّ

زائري        نة نجد بأنّ المشرّع ا شاطات المقنّ بالعودة إ النصوص القانونية المؤطرة  لل

ثمر با ع المس عض القطاعات ضرورة تمتّ ثمار   ط للاس ة كما ش زائر سية ا

شاء خدمات السم البصري الموضوعاتية سبة لإ ال بال وكذا فتح مدارس  )4(و ا

اص الطبيعية   . )5(عليم السياقة من طرف 

                                                                                                                                                        
م بالقانون رقم  ل ومتمّ سم  30مؤرخ   08-13معدّ ج، . ج. ر. ، ج2014، يتضمّن قانون المالية لسنة 2013د

سم  31، صادر  68عدد    .2013د
عليم السياقة 110-12رسوم التنفيذي رقم من الم 09أنظر المادة  -) 1( د شروط تنظيم مؤسسات  ، يحدّ

ا، مرجع سابق   .ومراقب
خ   04 - 14من القانون رقم  19أنظر المادة  - )2( شاط السم البصري، ج2014فيفري  24مؤرّ ق بال  .ر. ، يتعلّ

 .2014مارس  24صادر   16ج ج، عدد 
خ   86-70أمر رقم  -) 3( سم  15مؤرّ ة، ج1970د زائر سية ا ، 105 ج، عدد. ج. ر. ، يتضمّن قانون ا

سم  18صادر   مر رقم 1970د ل ومتمّم بموجب  خ   01-05، معدّ اير  27مؤرّ ج، . ج. ر. ، ج2005ف

اير  27صادر   15عدد    .2005ف
شاط السم البصري، مرجع سابق04 -14من القانون رقم  19أنظر المادة  -) 4( ق بال   .، يتعلّ
عليم السياقة 110 -12ذي رقم رسوم التنفيمن الم 09أنظر المادة  -) 5( د شروط تنظيم مؤسسات  ، يحدّ

ا، مرجع سابق   .ومراقب
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افة      ة كمجال ال زائر سية ا ين با ع المسّ ط  أحيان أخرى تمتّ ش  كما 

سية ون جزائري ا ة أن ي ة دور شر ة   ط  مدير أيّ ش ة أين  و )1(المكتو ، و

ص  ل ال ل من ممثّ ، إذ يجب   سھ  قطاع التعليم العا ذي تمّ تكر الشرط الّ

اصة سية و  )2(المعنوي للمؤسسة ا ع با كذا المسؤول البيداغو للمؤسسة التمتّ

ة زائر   .)3(ا

ي 4- أ  ع بالسن القانو   التمتّ

ع         عليم السياقة التمتّ ص طبي جزائري يرغب  فتح  مدرسة  لّ  يلزم ع 

ل   ي المتمثّ رسوم التنفيذي من الم 09قل، إذ تنصّ المادة سنة ع  25بالسن القانو

ھ 110-12رقم  ا ع أنّ عليم السياقة ومراقب د شروط تنظيم مؤسسات  دّ لا :" ا

عليم السياقة ما لم تتوفر فيھ  ان أن يطلب اعتمادا لفتح مدرسة  يجوز لأيّ 

قل … :الشروط لآتية ن سنة ع  قل 25بلوغ سن خمسة وعشر   ...". سنة ع 

ص المعن –ب  سبة لل   وي بال

ره ع الشروط        نة توفّ شاطات المقنّ ثمار  ال ص المعنوي للاس ط ع ال ش

ى من رأسمال حد التوفر ع : التالية زائري ، ) 1- ب (أد     خضوع المؤسسة للقانون ا

ي للمؤسسة ، )2-ب ( ل القانو ام الش ساسية) 3-ب( اح ن  ع القوان    ، تقديم مشار

ل التجاري  ) 4-ب (      .)5-ب( والقيد  ال

ى من الرأسمال  -  1- ب   التوفر ع  حدّ أد

انيات  يحتاج      شاطات المقننة لإم عض ال ثمار   ثمر لدخول إ السوق للاس المس

ثمر  زائري لإلزام المس و ما دفع بالمشرّع ا شاط و مة نظرا لطبيعة ال مالية 

مثلة ع ذلك نجد ى من رأس المال ومن  د د    :بضرورة التوفر ع ا

ب والفضة والبلات - اد الذ شاط است عممارسة  ام ونصف المصنّ لا يمنح : ن ا

ن الذين اص المعنو ن إلاّ للأ ب والفضة والبلات اد الذ شاط است   اعتماد لممارسة 

                                                             
خ   05-12من القانون العضوي رقم  23أنظر المادة  - ) 1( ق بالإعلام، ج 2012جانفي  12مؤرّ ج .ج . ر.  ، يتعلّ

  .2012جانفي  15، صادر  02عدد 
ر  30خ  من القرار الوزاري المؤرّ  25أنظر المادة  -) 2( شاء 2016أكتو سليم رخصة ا د دف شروط  ، يحدّ

، مرجع سابق ن العا و   .مؤسسة خاصة للت
  .، المرجع نفسھ29أنظر المادة  - )3(
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ون رأسمال لا يقل عن   شاء الشركة 200يمل   .)1(مليون دينار عند إ

شاط وكيل عميات البورصة  -   01 – 15من النظام رقم  05ألزمت المادة  : ممارسة 

ق  يئة من المتعلّ لّ  م  م ومراقب شروط اعتماد الوسطاء  عمليات البورصة وواجبا

ساوي عشرة  قل رأسمال اجتما  ا ع  ون ل غ البنوك والمؤسسات المالية بأن ي

لي) 10( ن دينار جزائري يدفع  س رؤوس اً ونقد اً ملاي ھ يمكن أن تخضع لمقاي ، غ أنّ

ا  د اصة ال تحدّ اموال ا  . نة تنظيم عمليات البورصة ومراقب

زائري    - 2- ب   خضوع المؤسسة للقانون ا

انت خاضعة      زائر إلاّ إذا  ثمار  ا خيص لمؤسسة ما للاس لا يمكن أن يمنح ال

ن وذلك  زائر ثماري مطلقة  س ون ملكية المشروع  ا أن ت ذا إمّ زائري و للقانون ا

ا  ثمار ف س جن  ثمر  سمح للمس الات الّ لا  ون خاضعة ) 1-2ب (ا ، أو ت

  ). 2-2ب (الأسلوب الشراكة الدني

ن - 1- 2- ب زائر ثماري مطلقة  س   أن تكون ملكية المشروع 

ر العديد من        ا من تحر ب ع قتصادي وما ترتّ نفتاح  س سياسة  رغم تكر

عض القطاعات  ثمار   س نا نلاحظ فتح مجال  قتصادية، إلاّ أنّ القطاعات 

مث جن     ومن  ثمر الوط دون    :لة ع ذلك نجدللمس

علام - زائري سنة : قطاع  علام وفتحھ  2012قام المشرّع العضوي ا ر قطاع    بتحر

ن  م ع جميع المسا ا ضرورة تمتّ ده بمجموعة من الشروط م ھ قيّ واص غ أنّ أمام ا

ة وذلك بموجب نص المادة  زائر سية ا  05-12من القانون العضوي رقم  04با

ق بالإ  زت بنص المادة )2(علامالمتعلّ عزّ ق  04-14من القانون رقم  19، والّ  المتعلّ

                                                             
ب ، 169- 15رسوم التنفيذي رقم من الم 02تنص المادة   - )1( اد الذ شاط است عتماد لممارسة  د كيفيات  يحدّ

ا مرجع سابق،  يل جاع  المعادن الثمينة وتأ شاط اس عة أو المصنعة   ام ونصف المصنّ ن ا والفضة والبلات

ھ  ب  مستورد  بصفة  عتمد  لا  ": ع أنّ ن والفضة  للذ ام والبلات   طبقا  المصنعة  أو  المصنعة  نصف  ا

ون   ، إلاّ  المباشرة  غ  الضرائب  قانون   من 359للمادة    200  عن  يقل  لا  رأسمال  ذو  اص المعنو

شاء  دينار  مليون    . " الشركة  عند إ
ھ05-12قانون العضوي رقم من ال 04تنص المادة  -) 2( ق بالإعلام، مرجع سابق ع أنّ شطة :" ، يتعلّ تضمن أ

قعلام ع جھ  صوص عن طر   :ا

عة للقطاع العمومي، - علام التا   وسائل 

يئات عمومية، - ا  شأ علام الّ ت   وسائل 

ا أحزاب سياسية، - ش ا أو ت علام ال تملك   وسائل 
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تصال السم البصري  ثمار  خدمات  ط لاس ش شاط السم البصري، أين  بال

ة زائر سية ا ن ل م و ما يمكن اعتباره قيد)1(الموضوعاتية  حيازة جميع المسا  اً ، و

علام المكرّس بموجب نص المادة  ة   05-12من القانون العضوي رقم  02ع مبدأ حر

ق بالاعلام   . المتعلّ

ي - ان المد دت سنة : قطاع الط د للقواعد  06 -98صدور القانون رقم  1998ش دّ ا

ثمر الوط ي وفتحھ أمام المس ان المد ر قطاع الط ي، إذ تمّ تحر ان المد  العامة للط

مثلة ع ذلك نجد ، و من  جن ثمر  ثمار فيھ وحده دون المس اص للاس منح : ا

وي  وكذا إنجاز واستغلال خدمات النقل  )2(متياز لاستخدام خدمات النقل ا

وي    . )3(ا

ثماري خاضعة لأسلوب  - 2- 2- ب س أن تكون ملكية المشروع 

  الشراكة الدنيا 

زائر إلاّ       ثمار  ا س جن لا يمكن لھ  ثمر  ثمر الوط فإنّ المس ع خلاف المس

ل فيھ حصة الوط  ثمر الوط تمثّ قل عملا  %51 إطار شراكة دنيا مع المس ع 

، وقد تمّ التأكيد ع 2009من قانون المالية التكمي لسنة  03فقرة  58بنص المادة 

القطاع المصرقاعدة الشر  ة قطاعات  ثمر الوط  عدّ شاط )4(اكة الدنيا مع المس  ،

اد)1(صناعة التبغ ست شاط    ...إ...)2(، ممارسة 

                                                                                                                                                        
ا  - متلك رأسمال زائري و ون يخضعون للقانون ا اص معنو ا أ ش ا أو ي علام ال يملك وسائل 

اص طبيعيون  ة أ زائر سية ا عون با ون يتمتّ   ".أو معنو
ھ 04 -14من القانون رقم  19تنصّ المادة  -) 1( شاط السم البصري، مرجع سابق ع أنّ ق بال يجب أن : " ، يتعلّ

ام  تصال السم البصري الموضوعاتية كما  محددة  أح شاء خدمات  ن لإ ل ن المؤ تتوفر  الم

خ   05-12ي رقم القانون العضو  والمذكور أعلاه، الشروط  2012يناير  12الموافق  1433صفر  18المؤرّ

  :تية

زائري  - ة للقانون ا صية المعنو ت خضوع ال   أن تث

ة - زائر سية ا ن ل م ت حيازة جميع المسا   ...".أن تث
ي، مرجع سابق06- 98من القانون رقم   43 المادة أنظر -) 2( ان المد قة بالط د القواعد العامة المتعلّ   .، يحدّ
ھ 10تنص المادة  -)3( وي العمومي أيضا، :" ، المرجع نفسھ ع أنّ يمكن أن يكون إستغلال خدمة النقل ا

ن  اضع ن ا عتبار اص  ة و  زائر سية ا ن من ا اص الطبيعي محل امتياز يمنح لفائدة 

زائري    ".  للقانون ا
مر رقم  82تنص المادة  -) 4( ھ11-03من  ق بالنقد والقرض، مرجع سابق ع أنّ   :، يتعلّ
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ي للمؤسسة  - 3- ب  ل القانو ام الش   اح

ثمرة بأن تأخذ شكلاً       ا المشرّع الشركة المس عض القطاعات لا يلزم ف  اً قانوني ناك 

ن ا إلاّ إذا أخذت الشركة  اً معيّ ثمار ف س عض القطاعات لا يمكن  ناك  لكن بالمقابل 

مثلة ع ذلك نجد ا قانونا ومن  د ل دّ ل ا   :الش

شاء  - ثمار إ س ثماري : ي شركة الرأسمال  س شركة الرأسمال  تلك  )3(يقصد 

مة  رأسمال شركة من خلا ل تقديم حصص من الشركة الـ تقوم بالمشاركة والمسا

نجاز أو التطوّر  انت خاصة أو شبھ خاصة لمؤسسات قد تقون  طور  موال سواء 

  .)4(أو التحوّل 

زائري بموجب المادة        شركة  11-06من القانون رقم  07ألزم المشرّع ا ق  المتعلّ

ال أن تأخ ذا ا ثمار   س ات الّ تود  ثماري الشر س ل شركة الرأسمال    ذ ش

مة    . )5(مسا

شاء شركة لصناعة التبغ - ة : إ زائر ل شركة تودّ الدخول إ السوق ا يلزم ع 

و ما عّ عنھ  م، و ل شركة ذات أس ثمار  مجال صناعة التبغ أن تأخذ ش للاس

زائري صراحة  نص المادة    . )6(2009من قانون المالية التكمي لسنة  19المشرّع ا

شاط وسيط عمليات البورصة - شاط وسيط  :ممارسة  لا يمكن السماح بممارسة 

ذا الغرض شأ خصيصا ل ة الّ ت ات التجار ، بالإضافة )1(عمليات البورصة إلاّ للشر

  .)2(للبنوك والمؤسسات المالية

                                                                                                                                                        
زائري لا "   ا القانون ا ارجية  البنوك و المؤسسات المالية ال يحكم مات ا خيص بالمسا يمكن ال

مة الوطنية المقيمة  قل من رأس المال %51إلاّ  إطار شراكة تمثل المسا   "ع 
المملوك من يجب أن يكون رأسمال ...  : "من قانون الضرائب غ المباشرة ع ما ي 298تنص المادة  - )1(

ن  اطار الشراكة  حدود  ن المقيم قل%51طرف جزائر  ."ع 
، صادر  68ج، عدد . ر ج. ، ج2014، يتضمّن قانون المالية لسنة 08-13من القانون رقم  56أنظر المادة  -  )2(

سم  31   .2013د
ثماري بم -) 3(  س شركة الرأسمال  عرف  زائر لأول مرّة ما  خ  11-06وجب صدور القانون رقم عرفت ا مؤرّ

ثماري، ج2006يونيو  24  س شركة الرأسمال  ق    .2006يونيو  25، صادر  42ج، عدد . ج. ر. ، يتعلّ
  .، المرجع نفسھ02أنظر المادة  -) 4( 
ھ 07تنص المادة  -  )5( مة:" ، المرجع نفسھ ع أنّ ل شركة مسا ثمار  ش س  تؤسس شركة الرأسمال 

ذا القانون  ام  ما، مع مراعات أح ع والتنظيم المعمول  شر   ".تخضع لل
مر رقم  19تنص المادة  -) 6( ھ2009، يتضمّن قانون المالية التكمي لسنة 01 – 09من  : ، مرجع سابق، ع أنّ

عتمد بصفة"  م" صا التبغ" لا يمكن أن  ات ذات أس م شر ون الذين ل اص المعنو   ...".إلاّ 
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ساسية - 4- ب  ن  ع القوان   تقديم مشار

شاطات       ثمار  أحد ال صول ع ترخيص للاس ثمر الراغب  ا يفرض ع المس

مثلة ع ذلك نجد  سا للشركة ومن  ة من القانون  المقننة  إرفاق ملفھ ب

ثمر  م من المس ، حيث يجب أن يتضمّن الملف المقدّ ن العا و شاء مؤسسة خاصة للت إ

تيھ صول ع الرخصة   ا  ل الورقية    والرقمية ع مجموعة من الوثائق من بي

اصة سا للمؤسسة ا ة من القانون  مر نفسھ الذي تمّ )3(سليم  و  ، و

نة كفتح مدارس لتعليم السياقة شاطات المقنّ سھ  با ال شاط، )4(تكر   وكيل ممارسة 

ديدة    ...إ... )5(المركبات 

ل ضرورة القيد    - 5- ب ل التجاري لدى المركز الوط لل ال

  التجاري 

شطة  08-04من القانون رقم  02فقرة  04تنص المادة      شروط ممارسة  ق  المتعلّ

ة  ھ) 6(التجار شاط ... : " ع أنّ رّة لل ق  الممارسة ا يل ا ذا ال يمنح 
                                                                                                                                                        

شر رقم 04- 03من القانون رقم  04أنظر المادة  - )1( ل المرسوم ال عدّ ق ببورصة القيم  10 -93،  يتعلّ

 .المنقولة مرجع سابق
ھ إ غاية  -) 2( زائر أنّ ا من قبل بنك ا حصائيات ال تمّ إعداد زائر  2016يناير  03ش   20يوجد  ا

ا نجد زائري، مصرف السلامبنك ا: بنك معتمد م ، البنك الوطن ا ار زائر، و -زائر ا مؤسسات  09ا

ية للإيجار الما  ، الشركة العر ل الر ا شركة إعادة التمو  .مالية معتمدة من بي

زائر إ غاية  - مقرّر : أنظر 2016يناير  03للتفصيل أك  قائمة البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة  ا

خ   01-16رقم  شر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة  2016يناير  03مؤرّ ، يتضمّن 

زائر، ج   .2016مايو  08، صادر  28ج ج، عدد . ر. ا
خ   09المادة  أنظر -)3( ر  30من القرار الوزاري المؤرّ شاء 2016أكتو سليم رخصة ا د دف شروط  ، يحدّ

، مرجع سابق ن العا و شاء مؤسسة خاصة للت   .مؤسسة ا
عليم السياقة 110-12رسوم التنفيذي رقم من الم 11أنظر المادة  - )4( د شروط تنظيم مؤسسات  ، يحدّ

ا، مرجع سابق   .ومراقب
ل من - ) 5(    :  أنظر 

شاط وكلاء المركبات 58 – 15رسوم التنفيذي رقم الممن  07المادة - د شروط وكيفيات ممارسة  ، يحدّ

ديدة، مرجع سابق   .ا

خ   03المادة  - شروط وكيفيات 2015مارس  23من القرار الوزاري المؤرّ قة  د دفاتر الشروط المتعلّ ، يحدّ

شاط وكلاء المركبات ا   . ديدة، مرجع سابقممارسة 
خ   08-04قانون رقم  - )6( ة، ج2004أوت  14مؤرّ شطة التجار شروط ممارسة  ق  ج، عدد . ج. ر. ، يتعلّ

مر رقم 2004أوت  18، صادر  52 ل ومتمم بموجب  ، يتضمن قانون 2010أوت  26مؤرخ   01-10، معدّ
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اضعة  ن المقننة ا شاطات والم ناء ال ل التجاري التجاري، باست يل  ال لل

صول ع ترخيص أو إعتماد ا إ ا   ".وال تخضع ممارس

ل التجاري لممارسة أحد        ھ لا يكفي القيد  ال م من خلال ما سبق بأنّ يف

ساؤل حول  نا يطرح  خيص، و عتماد أو ال صول ع  شاطات المقننة بل يجب ا ال

ل سبقية  عتماد أم العكس؟ل القيد  ال خيص و   .)1(التجاري سابق ع ال

ساؤل المطروح  نص المادة       جابة ع ال ق  08-04من القانون  25نجد  المتعلّ

ل مرّة فكرة  زائري لأوّ ة أين استحدث المشرّع ا شطة التجار شروط ممارسة 

لة  يئات المؤ ذي تمنحھ ال عتماد المؤقت الّ غية السماح لھ الرخصة أو  ثمر  للمس

ات  ل التجاري لاستكمال جميع المعاملات قبل تقديم طلب أمام ا بالقيد  ال

ف عيھ الشروع الفع   ي والذي يتوقّ ا صول ع ترخيص أو اعتماد  تصة ل ا

صول ع  عد ا ن إلاّ  شاط المق ن، إذ لا يمكن ممارسة ال شاط المق ممارسة ال

خيص أ يال ا عتماد ال   .)2(و 

ثمر       عتماد المؤقت للسماح للمس ذه القاعدة أي منح الرخصة أو  س    تمّ تكر

شاطات المقننة  ل التجاري  العديد من النصوص القانونية المؤطرة لل بالقيد  ال

ن العا و شاء مؤسسة خاصة للت ديدة)3(إ شاط وكيل المركبات ا ، )4(، ممارسة 

ن ومم شاط تخز ولية/ارسة  ع المنتجات الب   ...إ...)5(أو توز

ام المادة       الات الّ تخالف أح عض ا ناك   08-04من القانون  25 المقابل، 

شاطات بأنھ يجب ع  عض ال ة، أين نجد   شطة التجار شروط ممارسة  ق  المتعلّ

ا يتمّ القيد لدى المركز الوط  عد ائية  لا ع اعتماد أو رخصة  صول أوّ ثمر ا المس

                                                                                                                                                        
ل ومتمّم بالقانون رقم 2010أوت  29صادر  ، 49ج، عدد . ج. ر. ، ج2010المالية التكما لسنة   – 13، معدّ

خ   06 لية  23مؤرّ لية  31، صادر  39ج، عدد . ج. ر. ، ج2013جو   .2013جو
عيمة -) 1(   .105،  مرجع سابق، ص دومة 
ة، مرجع سابق08-04من القانون رقم  25أنظر المادة  -) 2( شطة التجار شروط ممارسة  ق    .، يتعلّ
خ   03أنظر المادة  - ) 3( ر  30فقرة أو من القرار الوزاري المؤرّ سليم رخصة 2016أكتو د دف شروط  ، يحدّ

، مرجع سابق ن العا و شاء مؤسسة خاصة للت   .ا
شاط  58 – 15من المرسوم التنفيذي رقم  11، 8، 6أنظر المواد  -  )4( د شروط وكيفيات ممارسة  خ، يحدّ مؤرّ

ديدة، مرجع سابق وكلاء المركبات   .ا
خ   57-15من المرسوم التنفيذي رقم  04أنظر المادة  -)5( اير  08مؤرّ د شروط وكيفيات 2015ف ، يحدّ

ن و شاطات تخز ولية، ج/ممارسة  ع المنتجات الب اير  15، صادر  05ج، عدد . ج. ر. أو توز   .2015ف
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ل التجاري كما سبة لفتح مؤسسة لإنتاج و لل ال بال ة/و ا دو ع  ، )1(أو توز

ل المعادن الثمينة جع ومؤ شاط مس   ...إ...)2(ممارسة 

  :خاتمة

شاطات     ثمار  ال س ان أخضعا  زائر ذا المقال إ أنّ المشرّع والمنظم ا خلص 

ذا  الات الّ ال تندرج ضمن  ر من خلال توسيع ا دة تظ ة مشدّ المقننة لرقابة إدار

شاط غ  صعب إيجاد  نة و ة مقنّ ثمار س شاطات  وم، إذ يلاحظ بأنّ معظم ال المف

سا و ما س ثمار والتجارة مقّن، و س ة  م  التقليص من مجال تطبيق مبدأ حر

  . 2016من التعديل الدستوري لسنة  43المكرّس بموجب المادة 

ا      عية والتنظيمية لإخضاع شر ن ال شاطات المقننة بالسلطت دفعت حساسية ال

خيص أو الرخصة أو   صول ع ال ل  إلزامية ا ة خاصة تتمثّ عتماد لرقابة إدار

ة التقليدية  دار حيان   السلطات  ل  معظم  تصة الّ تتمثّ ات ا   من طرف ا

  .   و حالات محصورة  سلطات الضبط المستقلة

شاطات المقننة استحواذ      يلاحظ من خلال تحليل للنصوص القانونية المؤطرة لل

خيص و  ذا السلطة التنفيذية بممارسة اختصاص منح  ال ل مفرط و ش عتماد 

شاط  ال ل إلاّ  مجالات محصورة  ع عكس سلطات الضبط المستقلة الّ لا تتدخّ

يد والموصلات السلكية واللاسلكية،  شاط ال قة بالبورصة،  شاط المتعلّ ، ال المصر

ة افة المكتو شاط السم البصري و ال اء والغاز، ال ر   .شاط الك

ة لممارسة أحد إضافة لما سب     زائر ثمر الدخول إ السوق ا ق فإنھ لا يمكن للمس

ا ما يخص  دة م موعة من الشروط المعقّ يفاءه  عد اس شاطات المقننة إلاّ  ال

ثماري  س ا ما يخص المشروع  ص طبي أو معنوي، وم ان  ثمر نفسھ سواء  المس

يع الكث من ا م  تض سا و ما من شأنھ أن  لوقت قبل الشروع  استغلال و

ديدة،  شاط وكيل المركبات ا سبة لممارسة  و الشأن بال ثماري، كما  س المشروع 

                                                             
و من المرسوم التنفيذي ر  -  )1( تمّم المرسوم التنفيذي رقم 114-93قم أنظر المادة  ل و عدّ خ  92-285،  المؤرّ

ا، مرجع سابق 1992يوليو  06  ع ق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات الصيدلانية أو توز   .والمتعلّ
اد ، 169- 15من المرسوم التنفيذي رقم  03تنص المادة  - )2( شاط است عتماد لممارسة  د لكيفيات  دّ ا

ا، مرجع ا يل جاع  المعادن الثمينة وتأ شاط اس عة أو المصنعة   ام ونصف المصنّ ن ا ب والفضة والبلات لذ

ن : " سابق، ع أنھ  ل المـعــادن الــثـــمــيــنــة لـلأشــخــاص  الـــطــبــيــعـــيــ عــتــمـاد بــصــفــة مــســتـرجـع ومـؤ ــســلم 

شــخــاص المع ل التجاري و ن قانونا  ال ل ن الم   ."نو
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ا ب  ة صلاحي د مدّ صول ع رخصة مؤقتة ال تحدّ ثمر با ر  12أين يلزم المس ش

صول ع  م طلب ل عد ذلك يقدّ ل التجاري،  قصد استكمال إجراءات القيد  ال

ثماري  رخصة س شاط  سمح لھ بممارسة ال   .)1(ائية مما 

  والمصادر قائمة المراجع

ية: أولا    باللغة العر

  الكتب -1

امعية -2   طروحات والمذكرات ا

  أطروحات الدكتوراه -أ

مة لنيل أسياخ سم - زائر، أطروحة مقدّ ئة  ا قليمية  حماية الب ماعات  ، دور ا

ادة  قوق والعلوم السياسية، ش لية ا قليمية،  ماعات  الدكتوراه، تخصّص قانون ا

ة، بجاية،    .2016جامعة عبد الرحمان م

اية مليكة،  - زائري، أو شاطات المالية وفقا للقانون ا ثمار  ال ة للاس دار المعاملة 

ق لية ا وق والعلوم السياسية، أطروحة لنيل درجة دكتوراه  العلوم، تخصص القانون، 

ي وزو،    .2016جامعة مولود معمري، ت

عيمة،  - ادة الدكتوراه  القانون، فرعدومة  زائر، رسالة لنيل ش شاطات المقننة  ا   ال

زائر  قوق سعيد حمدين، جامعة ا لية ا داري للأعمال    .2016، 01القانون 

ية، وا نادية - جن ثمارات  س ثمار ومدى فعاليتھ  استقطاب  زائري للاس ، النظام ا

قوق والعلوم  لية ا ادة الدكتوراه  العلوم، تخصص القانون،  أطروحة لنيل ش

ي وزو،    .2016السياسية، جامعة مولود معمري، ت

زائري، أطروحة لعزاوي عبد الرحمن - ع ا شر ة  ال دار نيل درجة دكتوراه ، الرخص 

زائر  قوق، جامعة ا ية ا لّ   .2007، 01دولة  القانون العام، 

  مذكرات الماجست –ب 

ابة مليكة - ادة الماجست  أو زائري، مذكرة لنيل ش ثمار  القانون ا س ة  ، مبدأ حر

ي وزو،  قوق، جامعة مولود معمري، ت لية ا عمال،    .2005القانون، فرع قانون 

ثمار  مجال المواصلات السلكية واللاسلكية  مشيد سليمة - ي للاس ، النظام القانو

زائر،  قوق، جامعة ا لية ا عمال،  ، فرع قانون  ادة الماجست زائر، مذكرة لنيل ش ا

2004.  

                                                             
شاط وكلاء المركبات 58 – 15من المرسوم التنفيذي رقم  08أنظر المادة  - )1( د شروط وكيفيات ممارسة  ، يحدّ

ديدة مرجع سابق   .ا
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في - ادة الماجست نادية ضر ديدة، مذكرة لنيل ش سي المرفق العام والتحولات ا  ، 

زائر،  قوق، جامعة يوسف بن خدة، ا لية ا قوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية،  ا

2008.  

  المقالات والمداخلات -3

  المقالات -أ

اية مليكة  - زائري " ،أو ثمار  القانون ا س انة مبدأ حرّة  ة النقدية للقانون "م لّ ، ا

قوق والعلوم  لية ا ي وزو، عدد والعلوم السياية،  ، 02السياسية، جامعة مولود معمري، ت

  .256، ص 2010

ين -   ساوي عز الدّ ة" ،ع ة المستقلّ دار يئات  ة لل انة الدستور ن : الم مآل مبدأ الفصل ب

ي، عدد "السّلطات  اد القضا ج ة    .2004، 04، مجلّ

ي محمد - غداد وحمدا ا  اتيجيات وسياسات التنمية" ، كر المستدامة  ظل التحولات  اس

زائر سانيھ" قتصادية والتكنولوجية با   2010، 45، عدد مجلة علوم إ

  المداخلات -ب

ادي - طة عبد ال زائري " ،بن ز ة المستقلة  القانون ا دار : نطاق إختصاص السلطات 

يد والمواصلات نة تنظيم عمليات البورصة وسلطة ضبط ال الملتقى الوط ، "دراسة حالة 

قوق والعلوم  لية ا  ، قتصادي والما ال  حول سلطات الضبط المستقلة  ا

ة، بجاية يومي    .2007ماي،  24-23قتصادية، جامعة عبد الرحمان م

لة إ الدولة : سلطات الضبط المستقلة " ، نزليوي صليحة - آلية للانتقال من الدولة المتدخّ

، ، أعمال ا"الضابطة قتصادي والما ال  لملتقى الوط حول سلطات الضبط المستقلة  ا

ة، بجاية، يومي  قوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان م   .2007ماي  24-23لية ا

  النصوص القانونية -3

خ   05-12قانون عضوي رقم  - ق بالإعلام، ج 2012جانفي  12مؤرّ ، 02ج عدد .ج . ر.  ، يتعلّ

  .2012جانفي  15ادر  ص

خ   86-70أمر رقم  - سم  15مؤرّ ة، ج1970د زائر سية ا ج، . ج. ر. ، يتضمّن قانون ا

سم  18، صادر  105عدد  مر رقم 1970د ل ومتمّم بموجب  خ   01-05، معدّ  27مؤرّ

اير  اير  27صادر   15ج، عدد . ج. ر. ، ج2005ف   .2005ف

خ   07-95أمر رقم  - ق بالتأمينات، ج ر ج ج، عدد 1995جانفي  25مؤرّ ، صادر  13، يتعلّ

ل ومتمّم بالقانون رقم 1995مارس  08 خ   04 – 06، معدّ ، ج ر ج ج، 2006فيفري  20مؤرّ

خ   02 – 08، ومتمّم بالأمر رقم 2006مارس  12، صادر  15عدد  لية  24مؤرّ ، 2008جو
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لية  27، صادر  42، ج ر ج ج، عدد 2008التكمي لسنة  يتضمّن قانون المالية ، 2008جو

مر رقم  خ   01 - 10و . ر. ، ج2010، يتضمّن قانون المالية التكمي لسنة 2010أوت  26مؤرّ

ل ومتمّم بالقانون رقم 2010أوت  29، صادر  49ج ج، عدد  خ   11 – 11، معدّ  18مؤرّ

لية   20، صادر  40ج، عدد . ج. ر. ، ج2011المالية التكمي لسنة ، يتضمّن قانون 2011جو

لية  ل ومتمّم بالقانون رقم 2011جو سم  30مؤرخ   08-13، معدّ ، يتضمّن قانون 2013د

سم  31، صادر  68ج، عدد . ج. ر. ، ج2014المالية لسنة    .2013د

خ   06-98رقم  قانون  - د القو 1998جوان  27مؤرّ ي، ، يحدّ ان المد قة بالط اعد العامة المتعلّ

ل و متمّم بالقانون رقم 1998جوان  18، صادر  48ج، عدد . ج. ر. ج خ  05-2000، معدّ مؤرّ

سم  06  سم  10، صادر  75ج، عدد . ج. ر. ، ج2000د ل ومتمّم بالأمر 2000د ، معدّ

خ   10 – 03رقم  ل 2003أوت  13، صادر  48ج، عدد . ج. ر. ، ج2003أوت  13مؤرّ ، معدّ

خ   14 – 15ومتمّم بالقانون رقم   29، صادر  41ج، عدد . ج. ر. ، ج2015يوليو  15مؤرّ

  .2015يوليو 

خ   05-99قانون رقم  - ل  04مؤرّ ، ج1999أفر . ر. ، يتضمّن القانون التوجي للتعليم العا

ل  05صادر   24ج، عدد . ج ل وم1999أفر خ  04-2000تمّم بموجب القانون رقم ، معدّ مؤرّ

سم   06 سم  07صادر   75ج، عدد . ج. ر. ، ج2000د ل ومتمّم بموجب 2000د ، معدّ

خ   06-08القانون رقم  اير  23مؤرّ  24، صادر  2008، 10ج، عدد . ج. ر. ، ج2008ف

اير    .2008ف

خ   10-01قانون رقم  - لية  03مؤرّ    35ج، عدد . ج. ر. ضمّن قانون المناجم، ج، يت2001جو

لية  24صادر   مر رقم 2001جو ل ومتمّم بموجب  خ   02-07، معدّ ، 2007مارس  01مؤرّ

  )مل. ( 2007مارس  07، صادر  03ج عدد. ج. ر. ج

خ   01-02قانون رقم  - ع الغاز بواسطة 2002فيفري  05مؤرّ اء وتوز ر ق بالك ، يتعلّ

ل ومتمّم بموجب القانون رقم 2002فيفري  06، صادر  08ج، عدد . ج. ر. ، جالقنوات ، معدّ

خ   10- 14 سم  30مؤرّ ، 78ج، عدد . ج. ر. ، ج2015، يتضمّن قانون المالية لسنة 2014د

سم  31صادر     .2014د

خ   10 - 03قانون رقم  ئة  إطار ا2003يوليو  19مؤرّ ق بحماية الب لتنمية المستدامة، ، يتعلّ

ل ومتمّم بالقانون رقم 2003يوليو  20، صادر  43ج، عدد . ج. ر. ج خ   06-07، معدّ مؤرّ

ا، ج2007مايو  13 ا وتنمي ضراء وحماي سي المساحات ا ق ب ، 31ج ج، عدد . ر. ، يتعلّ

خ   02- 11، والقانون رقم 2007مايو  13صادر   اير  17مؤرّ الات ، يتعلّ 2007ف ق با

مية  إطار التنمية المستدامة، ج اير  28، صادر  13ج، عدد . ج. ر. ا   .2011ف
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خ   11-03أمر رقم  - ق بالنقد والقرض، ج2003أوت  26مؤرّ صادر  52ج، عدد . ج. ر. ، يتعلّ

ل ومتمّم بالأمر رقم 2003أوت  27  خ   01 – 09، معدّ لية  22مؤرّ ، يتضمّن 2009جو

لية  26، صادر  44ج، عدد . ج. ر. ، ج2009انون المالية التكمي لسنة ق مر 2009جو ، و

خ   04 – 10رقم  تم  01، صادر  50ج، عدد . ج. ر. ، ج2010أوت  26مؤرّ ،  2010س

خ   08 - 13متمّم بموجب القانون رقم  سم  30مؤرّ ، يتضمّن قانون المالية لسنة 2013د

سم  31، صادر  68ج، عدد . ج. ر. ، ج2014   . 2013د

خ   08-04قانون رقم  - ة، ج2004أوت  14مؤرّ شطة التجار شروط ممارسة  ق  . ر. ، يتعلّ

مر رقم 2004أوت  18، صادر  52ج، عدد . ج ل ومتمم بموجب   26مؤرخ   01-10، معدّ

 29، صادر  49ج، عدد . ج. ر. ، ج2010، يتضمن قانون المالية التكما لسنة 2010أوت 

ل ومتمّم بالقانون رقم 2010أوت  خ   06 – 13، معدّ لية  23مؤرّ ج، عدد . ج. ر. ، ج2013جو

لية  31، صادر  39   .2013جو

خ   07-05قانون رقم  - ل  28مؤرّ روقات، ج2005أفر ق با ، صادر 50ج، عدد . ج. ر. ، يتعلّ

لية  19  ل وم2005جو خ   10 – 06تمّم بموجب أمر رقم ، معدّ لية  29مؤرّ . ، ج2006جو

لية  30، صادر  48ج، عدد . ج. ر ل ومتمّم بالقانون رقم 2006جو خ   01 – 13، معدّ مؤرّ

  .2013فيفري  24، صادر  11ج، عدد . ج. ر. ، ج2013فيفري  20

خ   11-06قانون رقم  - شركة الرأ2006يونيو  24مؤرّ ق  ثماري، ج، يتعلّ س . ج. ر. سمال 

  .2006يونيو  25، صادر  42ج، عدد 

خ   13-08قانون رقم  - تمّم القانون رقم 2008يوليو  20مؤرّ ل و عدّ خ   85-05،   16مؤرّ

ة، ج1985فيفري  ّ ق بحماية ال   .2008غشت  03، صادر  44ج، عدد . ج. ر. ، يتعلّ

خ   04 -14قانون رقم  - شاط السم البصري، ج2014 فيفري  24مؤرّ ق بال ج ج، . ر. ، يتعلّ

  .2014مارس  24صادر   16عدد 

خ   05 – 14قانون رقم  - ج، عدد . ج. ر. ، يتضمّن قانون المناجم، ج2014فيفري  24مؤرّ

  .2014مارس  30، صادر  18

ج، عدد . ج. ر. الدستوري، ج ، يتضمن التعديل2016مارس  06مؤرخ   01-16قانون رقم  -

  ).2016غشت  03، صادر  46ج، عدد . ج. ر. استدراك  ج. (2016مارس  07، صادر  14

ق  ،2016 غشت 03   مؤرخ  16-09  رقم قانون  - ثمار، ج  يتعلّ س قية  ج، عدد . ج. ر. ب

  .2016غشت  03، صادر  46

خ   114-93تنفيذي رقم  مرسوم - تمّم المرسوم التنفيذي رقم 1993مايو  12مؤرّ ل و عدّ  ،

خ   92-285 ق برخص استغلال مؤسسة لإنتاج المنتجات 1992يوليو  06المؤرّ ، والمتعلّ

ا ج ع   .1993مايو  16، صادر  32ج، عدد . ج. ر. الصيدلانية أو توز
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خ   40 – 97التنفيذي رقم  مرسوم - شاطات 1997جانفي  18مؤرّ ق بمعاي تحديد ال ، يتعلّ

ا، ج ل التجاري وتأط اضعة للقيد  ال نة ا  19، صادر  05ج ، عدد . ج. ر. المقنّ

دل ومتمّم بالمرسوم التنفيذي رقم  ،1997جانفي  خ   313 -2000 معّ ر  14مؤرّ ، 2000أكتو

ر  18، صادر  61ج، عدد . ج. ر. ج   )لم .(2000أكتو
خ   340 – 95مرسوم تنفيذي رقم  -   ن 1995أكت  30مؤرّ د شروط منح وسطاء التأم ، يحدّ

م، ج م و مراقب افأ م و م بھ م نية و  لية الم ، صادر  65ج، عدد . ج. ر. عتماد و

ر  31   .1995أكتو

خ   110-12مرسوم تنفيذي رقم  - د شروط تنظ2012مارس  06مؤرّ يم مؤسسات ، يحدّ

ا، ج ل ومتمّم 2012مارس  14، صادر  15ج، عدد . ج. ر. عليم السياقة ومراقب ، معدّ

خ   141-16بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ، صادر 28ج، عدد . ج. ر. ، ج2016مايو  05مؤرّ

خ   57-15مرسوم تنفيذي رقم .  2016مايو  08  اير  08مؤرّ د شروط 2015ف ، يحدّ

ن و وكيفيات شاطات تخز ولية، ج/ممارسة  ع المنتجات الب ، صادر 05ج، عدد . ج. ر. أو توز

اير  15    .2015ف

خ   58 – 15مرسوم تنفيذي رقم  - د شروط وكيفيات ممارسة 2015فيفري  08مؤرّ ، يحدّ

ديدة، ج ر ج ج، عدد    .2015فيفري  08، صادر  05شاط وكلاء المركبات ا

خ   169- 15رقم  مرسوم تنفيذي - عتماد لممارسة ، 2015يونيو  23مؤرّ د كيفيات  يحدّ

جاع   شاط اس عة أو المصنعة   ام ونصف المصنّ ن ا ب والفضة والبلات اد الذ شاط است

ا، ج يل   . 2015صادر  أول يوليو  36ج، عدد . ج. ر. المعادن الثمينة وتأ

خ  234- 15رقم مرسوم التنفيذي رقم  - د شروط وكيفيات 2015غشت  29مؤرّ   ، يحدّ

ل التجاري، ج يل  ال اضعة لل ن المنظمة ا شطة والم ج، عدد . ج. ر. ممارسة 

تم  09، صادر  48   .2015س

خ    15 - 308  رقم مرسوم تنفيذي - سم  06مؤرّ الة الوطنية 2015د ام الو د م ، يحدّ

سا للمواد الصيدلانية الم ا وكذا القانون  ا وس شري وتنظيم ستعملة  الطب ال

ا، ج سم  20، صادر  67ج عدد . ج. ر. لمستخدم   .2015د

سم  06   مؤرخ 309-15مرسوم تنفيذي رقم رقم  - ام  ، يتضمن2015د ان  م  ال

شأة  المتخصصة الة  لدى  الم شري   الطب    تعملةالمس  الصيدلانية  للمواد  الوطنية  الو  ال

ا  شكيل ا، ج  و سم  20صادر   67ج، عدد . ج. ر. وتنظيم   .2015د

خ   - شروط وكيفيات 2015مارس  23قرار وزاري مؤرّ قة  د دفاتر الشروط المتعلّ ، يحدّ

ديدة ج ر ج ج، عدد  شاط وكلاء المركبات ا ل 16ممارسة  ل أفر ل 2015، صادر  أوّ ، معدّ

خ   ومتمّم   .2015ماي  13، صادر  24ج ج، عدد . ر. ، ج2015ماي  12بالقرار المؤرّ
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اير  52-16 التنفيذي رقم مرسوم - ل ف خ  أوّ د القواعد التقنية لإنتاج 2016مؤرّ ، يحدّ

اء، ج ر اير  07، صادر  04ج، عدد . ج. ر. الك   . 2016ف

اير  04قرار وزاري مؤرخ   - د كي2016ف ب ، يحدّ اد الذ شاط است عتماد لممارسة  فيات 

ا،  يل جاع المعادن الثمينة و تأ شاط اس عة و عة أو المصنّ ام نصف المصنّ ن ا الفضة والبلات

اير  07، صادر  07ج، عدد . ج. ر. ج   . 2016ف

خ   - ر  30قرار وزاري مؤرّ شاء مؤسسة 2016أكتو سليم رخصة ا د دف شروط  ، يحدّ

، جخاصة  ن العا و   .2016نوفم  13، صادر  67ج ج، عدد . ر. للت

خ   01-16مقرّر رقم  - شر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات 2016يناير  03مؤرّ ، يتضمّن 

زائر، ج   .2016مايو  08، صادر  28ج ج، عدد . ر. المالية المعتمدة  ا

خ   01 – 15نظام رقم  - ل  15مؤرّ شروط اعتماد الوسطاء  عمليات ، وا2015أفر ق  لمتعلّ

م، ج البورصة م و مراقب ر  21، صادر  55ج، عدد . ج. ر. وواجبا   .2015أكتو

امعية -4   المطبوعات ا

قوق والعلوم السياسية،  الضبط قانون   ، محاضراتنورالدين بري  - لية ا قتصادي، 

ة   .2016بجاية،  -جامعة عبد الرحمان م
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